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الن�اح يحققه فقط ا��ن یواصلون المحاو� «
 .»بنظرة إيجابیة لٔ�ش�یاء

 - كمة�ح - 



 

الحمد � ا�ي بفض� تتم الصالحات، الحمد � ا�ي وفق�ا لإتمام هدا 

  .العمل المتواضع، ٔ�تمنى ٔ�ن یتق�� الله �الصا في س��ل إ�لاء رایة العلم

هذا العمل المتواضع إلى كل ا��ن سا�دوني �لى جعل الفكرة  ٔ�هدي
واقعا، ؤ�خص ���ر ٔ�عز الناس إلى قلبي، إلى من جعل الله عزّ و�لّ 

الجنة تحت ٔ�قدا�ا إلى ٔ�مي الغالیة مصدر قوّتي حفظها الله ؤ�طال 
 .عمرها

  .إلى روح ٔ�بي فخري وقدوتي ٔ�بي رحمه الله ؤ�سك�ه فس�یح ج�انه

، "�سٓ�یا"، "سمیة"، "وهیبة"�ٔ�سهم في الصعاب إخوتي إلى من اس�ت

  ".بلال"، "مروان"، "ح�ان"

، �كلیة الحقوق والعلوم 1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  .الس�یاس�یة

  

  -  ٔ�م�نة - 

  



                           

وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلم تَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

  »الن�اسَ 

إنجاز هذا البحث  فإننا نتقدم �شكر� وام�ناً� إلى كل من ساهم وسا�د �لى

بوالشعور " ة، ا�كتورالفاض� ةوالمشرف ةالقد�ر  ةالمتواضع وفي مقدمتهم أ�س�تاذ

ه من �ود وإرشادات سدیدة في تفحص محتو�ت المذ�رة، تل ذ، لما ب"وفاء

  .م�ا كل الشكر والتقد�ر و�م�نان االعلمیة ا�ق�قة، فله اوتصویباته

�لسادة ٔ�عضاء لجنة المناقشة الموقر�ن لما كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

تحملوه من عبء مراجعة هذا العمل، ولما س��دونه من اقترا�ات قيمة وتوجيهات 

  .بناءة

  

َ ـومِ  ن ق�لُ مِ  رُ ــــوالشك مدُ الحَ  �ِ ــ وَ    ــ دُ �عن ب

  



 

 

 

 

 

 

 



ةــمقدم  

 

 أ 
 

ن رئیسي في بناء النسیج الاِجتماعي داخل الدولة، إن التكفل بالمواطن وخدمته مكوّ 

فكان لزاما علیها ربط وتوطید العلاقة بین الإدارة والمواطن والسلطة العامة، وتعد الإدارة 

  .تمكن الدولة من تنفیذ سیاستها العامة اِتجاه المواطن العامة الأداة أو الجهازالتي

ولقد سعت الدولة الجزائریة لترشید وتطویر سیاساتها العامة المرسومة في إطار هیئاتها      

  .الرسمیة التي هي في اِحتكاك دائم مع المواطن

له وباِعتبار المواطن الشخص المرتبط بالدولة عن طریق رابطة الجنسیة، ما یجع    

اِحتلت العلاقة بین الإدارة والمواطن  ولهذا ،غایاتهیتمتعبحقوق اِتجاه دولته تمكنه من تحقیق 

ویظهر ذلك من خلال المجهودات التي  ،مكانة معتبرة في جل المجتمعات ومنها الجزائر

ها في هذا المجال تمثلت في جملة من الإصلاحات الإداریة بهدف التكفل بخدمة الإدارة تبذل

نتیجة اِنتشار آفات عدیدة  ,واطن للقضاء على سوء العلاقة بین الإدارة والمواطنللم

  .والعدید من الظواهر الأخرى شوةكالبیروقراطیة، الوساطة، الر 

فالإدارة أصبحت تشكل مجموعة وسائل خدماتیة ولیست أداة سلطویة من خلال     

ن شأنها ان تجعل من إدارتها أكثر اِعتمادها على بعض الآلیات واِستحداثها للمناهج التي م

، ولتلبیة هذه الاِحتیاجات المختلفة التي أضحت أكثر تطلبا عاملیهاتفاعلیة وتأهیلا لخدمة 

على ما كانت علیه بالأمس ونذكر منها على سبیل المثال الإدارة الإلكترونیة، وسیط 

  .إلخ. ..الجمهوریة 

ة في الجزائر یلاحظ بأن عملیة تحسین والمطلع على الإصلاحات الإداریة المطبق    

العلاقات بین الإدارة والمواطن وتأطیرها القانوني كانت مع بدایة الثمانینات، في ظل ما 

عرف بسیاسة تقریب الإدارة من المواطن من خلال إحداث هیاكل إداریة وأدوات قانونیة 

م كهیاكل إداریة، تبنى متنوعة كتأسیس هیئة وسیط الجمهوریة والمرصد الوطني للمرفق العا

المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن  04/07/1988الموافق لـ  88/131نص المرسوم 

إعادة المصالحة الغائبة بین  نص عرفه القانون الإداري الجزائري في إطار أهمّ  الذي یعدّ 

الإدارة ، فتحسین العلاقة بین 2020الإدارة والمواطن، إضافةإلى المراجعة الدستوریة سنة 

  .یؤدي بالضرورة إلى تكریس مبدأ تقریب الإدارة من المواطنالمواطن و 

  

 



ةــمقدم  

 

 ب 
 

  :أهمیة الموضوع -1

من حیث أهمیته المتزایدة التي أنه حدیث  بالرغم من قدم موضوع الإدارة بالمواطن إلا

الإداریة التي تعمل  جعلت منه أكبر هدف تتوخاه مختلف الحكومات في مجال الإصلاحات

 .من أجل تطویر سیاساتها العامة وتحسین علاقة الإدارة بالمواطن على تكریسها

كما تبرز أهمیة الموضوع بكونه متصل بمواضیع مرتبطة بالحیاة الواقعیة للمواطن 

لاهتمامه بتحسین  في مجال المعاملات الإداریة، فهو موضوع بعید عن المواضیع النظریة

 .هیل حیاته وتلبیة تطلعاتهالخدمات المقدمة للمواطن من طرف الإدارة لتس

 :أسباب الدراسة -2

 :إن اِختیار دراسة مبدأ تقریب الإدارة من المواطن كان له عدة أسباب یمكن إجمالها في

 .اتصال الموضوع بتخصصي باعتباره یدخل ضمن العلوم الإداریة: ذاتیة .1

القیمة العلمیة لموضوع تقریب الإدارة من المواطن، وكذا مختلف  :موضوعیة .2

الإجراءات المتخذة من طرف الدولة من أجل تحسین الخدمة العمومیة وتقریب الإدارة من 

المواطن، إضافةإلى محدودیة الدراسات والأبحاث التي تعني به، ما یفتح الباب أمام 

 .ء الموضوع من جوانبه النظریة والتطبیقیةالدارسین لمزید من الاِجتهاد ومحاولة إثرا

  :إشكالیة الدراسة -3

على ضوء ما قامت به الجزائر في إطار تحسین وتقریب الإدارة من المواطن من 

ساهمت الآلیات التي اعتمدتها  فهلخلال جملة الإصلاحات التي قامت بها لتحقیق ذلك، 

  ؟الدولة الجزائریة في تقریب الإدارة من المواطن

  :الدراسة أهداف -4

 .توضیح مبدأ تقریب الإدارة من المواطن وتأثیره على ترشید الخدمة العمومیة -

وسیط الجمهوریة، المرصد الوطني (الوصول إلى مدى نجاعة الآلیات المؤسساتیة  -

في ترشید الخدمة ) الوزارة المنتدبة لدى الوزیر الأول لترقیة الخدمة العمومیة‘ ةللمرفق العام

 .العمومیة

أثرت  أن محاولة التعرف على مختلف اِستراتیجیات الآلیات المؤسساتیة، وكیف لآلیاتها -

 .في الوصول إلى الخدمة العامة الرشیدة من خلال التجربة الجزائریة



ةــمقدم  

 

 ج 
 

إثراء المكتبة القانونیة من خلال ما تم التوصل إلیه، على أن معالجة هذا الموضوع یتم  -

 .صیليدراسته من الناحیة القانونیة بشكل تف

  :المنهج المتبع -5

  :تهدف طبیعة الموضوع توظیف العدید من المناهج تتمثل في

 الذي یعتمد على الوصف الدقیق والتفصیلي للموضوع للوصول إلى : المنهج الوصفي

نتائج علمیة وبطریقة موضوعیة، كما تم اِستخدام هذا المنهج أثناء تناول مظاهر تطبیق 

 .واقع التجربة الجزائریةالخدمات الإلكترونیة من خلال 

 یعد هذا المنهج من أسالیب البحث التي تستخدم في تحلیل البیانات، : التحلیليمنهج ال

 .ویقدمفي هذا الموضوع دراسة وتحلیل المضامین، القوانین والتشریعات والمواد القانونیة

  :صعوبات الدراسة -6

التي واجهتها في هذه لا یوجد أي عمل یخلو من الصعوبات والعقبات، ومن الصعوبات 

  :الدراسة

 .نقص المراجع والكتب بكلیة الحقوق -

 .صعوبة التنقل لجامعات أخرى لعدم توفر الوقت لذلك -

  :التصریح بالخطة -7

إنالإحاطة بموضوع تكریس مبدأ تقریب الإدارة من المواطن یقتضي تقسیم الدراسةإلى 

  :فصلین

، وتم الإدارة من المواطنالآلیات القانونیة لتقریب  إلى حیث تم تخصیص الفصل الأول .1

تبیان مفهوم العلاقة بین الإدارة والمواطن،  فیه سنتناول المبحث الأول: تقسیمه إلى مبحثین

 .المواطن منالإدارة لتقریب الأسس القانونیة والدستوریة  إلى تطرقنسأما المبحث الثاني ف

 من المواطن، المؤسساتیة لتقریب الإدارةالآلیات  أما الفصل الثاني فقد تم تخصیصه إلى .2

الهیئات المستحدثة لتقریب الإدارة من فیه  سنتناولالمبحث الأول : وتم تقسیمه إلى مبحثین

ارة كآلیة من آلیات تقریب طرق إلى عصرنة الإدفسنتأما بالنسبة للمبحث الثاني  ،المواطن

  دارة من المواطن الإ
  



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال

الآليات القانونية لتقريب 

  المواطن  من الإدارة
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ا منحت الأولویة للعلاقة بینهما ذطن بالإدارة ضروري للحیاة الیومیة ولهاإن اتصال المو 

وهدا من أجل إعادة  ،بقصد تحسینها تلبیة لحاجیات المواطن وتقدیم الخدمات بشكل أفضل

  .بعث الثقة بین الإدارة والمواطن

إن علاقة المواطن بالإدارة تجد أسسها ومحاورها الكبرى في مجموعة من الآلیات 

أنها تندرج ضمن  على اعتبارهاالمبادئ القانونیة، والمتعارف علیها في جل الأنظمة، و 

موضوع أساسي، موضوع الحقوق والحریات، التي تعتبر حق من حقوق المواطن لمواجهة 

  . ا الإدارة كوجه من أوجه السلطة السیاسیةالهیئات العامة التي تندرج ضمنه

, ونظرا للتأثیر العمیق الذي تلعبه الإدارة في حیاة المواطن، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  .المواطنو الإدارة  العلاقة بینإلى تبیان مفهوم : خصصنا  المبحث الأول

یة المنظمة لعلاقة فتطرقنا إلى الأسس القانونیة والدستور : أما بالنسبة للمبحث الثاني

  .بالمواطنالإدارة 
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  :المبحث الأول

  مفهوم العلاقة بین الإدارة والمواطن

لقد أصبح من البدیهي في وقتنا الراهن أن نجاح الإدارة  وتمیزها مرتبط بدرجة كبیرة 

بمدى اندماجها في محیطها وتفاعلها معه ومدى تحقیقها للتواصل الفعال مع المواطن، وهذا 

مؤشر هام على مدى دیمقراطیة المرفق العمومي وخدمته للمواطن بكفاءة  عدّ یُ التواصل 

وفعالیة، بحیث أصبح المواطن لا یستطیع بأي حال من الأحوال أن یستبعدها، أو یعرض 

ومن هذا المنطلق، سنتناول في هذا المبحث  ،)1(عن التعامل معها بسبب وجودها الدائم

سنبین في المطلب الأول مفهوم الإدارة العمومیة، أما  :مطلبین، بحیث قسمناه إلى مطلبین

  : سنتناول التطور التاریخي للعلاقة بین الإدارة والمواطن،  ومنهالمطلب الثاني 

  :المطلب الأول

  مفهوم الإدارة العمومیة

التي تمكن الدولة من القیام بالتزاماتها اتجاه مواطنیها،  الوسیلةالإدارة العمومیة  بما أن

لحسن سیر المجتمع بحیث تكفل خدمته، فتأخذ الدولة على عاتقها حل مشاكل المجتمع 

  :حاضره ومستقبله، ومن هذا المنطلق نفصل هذا المطلب إلى فروع

  :الفرع الأول

  تعریف الإدارة العمومیة

لیس هناك اتفاق بین الباحثین على تعریف موحد للإدارة العمومیة، وذلك یرجع إلى 

  )2(.أن الإدارة العامة تمثل احد فروع علم الإدارة الذي یتداخل مع علوم أخرى كثیرة

  : یتسم بأنه یتداخل مع علوم ونظم دراسیة أخرى كثیرة، ومنه الإدارة العامةكما أن علم 

 

  

                                                 
الإدارة العمومیة والمواطن أیة علاقة تشخیص للاختلالات وسبل الإصلاح على ضوء التجربة «نزیهة عمران،  -1

  .477ص  ،2015 ،12العدد  ،10جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد  فكر،م، مجلة ال»الجزائریة
، ص 2008 القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربیة،الأولىعلاء عبد الغني، عبد الرحمان سلیم، الإدارة العامة، الطبعة  -2

13. 
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  للإدارة العمومیة اللغوي التعریف-أولا

وتعني خدمة أو  A D: الإدارة في تعریفها اللغوي مشتقة من كلمتین لآتیتین هما

، أو تقدیم الخدمة للغیر، ومعناها أیضا )1(، وتعني خدمة الآخرین ministrareوعمل، 

النظام  والترتیب الذي تحقق هدف ما، لهذا یؤكد الكثیرون أن تسییر نجاح الدولة هو صور 

  .)2(محكمة فكرا وتطبیقا إدارة

  للإدارة العمومیة الاصطلاحي التعریف-ثانیا

أما المدلول الاصطلاحي للإدارة یضیق من مفهومها ویحددها بهیكلة معینة أو بناء 

الذي بواسطته تسیر  التنظیم" منظم متمیز عن باقي التنظیمات، فتعني الإدارة في هذه الحالة

، )3(03-06م ــــمن الأمر رق 02رة ومتنوعة كما تشیر المادة ـــــوتنفذ المهام العامة، وهي كثی

وهي على سبیل المثال المؤسسات العامة والإدارات المركزیة والمصالح غیر المركزیة التابعة 

لها والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات العامة على مختلف أنواعها من إداریة وثقافیة وعلمیة 

  .ومهنیة

  للإدارة العمومیةالقانونی التعریف -ثالثا

 3المؤرخ في  325- 84من المرسوم رقم ) 5(عرفها المشرع الجزائري في المادة 

تعد كل مصلحة تتمتع «: ، والمتضمن رفع العلم الوطني على أنها1984نوفمبر عام 

فها ، وعرّ )4(»بصلاحیات القوة العمومیة إدارة أو مصلحة فرعیة أو لا مركزیة ولائیة أو بلدیة

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  02-90من القانون رقم ) 14(في الماد ة 

مؤسسات وإدارات عمومیة ذات طابع إداري «:، بأنها)5(وتسویتها وممارسة حق الإضراب

  .»وكذا الإدارات اللامركزیة للدولة والولایات والبلدیات

                                                 
 .20، ص 1995 مصر، ، دار النهضة العربیة، القاهرة،الثانیة بكر القباني، الإدارة العامة، الطبعة -1
  .26، ص 1993مصر، إبراهیم عبد العزیز شیحا، أصول الإدارة العامة، منشأة توزیع المعارف، الإسكندریة، -2
، المتضمن القانون الأساسي 2066یولیو  15 ــــ، الموافق ل1427جمادى الثانیة  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -3

  .2006یولیو  16، الصادرة في 46العدد  العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة،
 یحدد شروط رفع العلم الوطني، ،1984نوفمبر 3 الموافق لـــ 1405صفر عام  09 المؤرخ في 325- 84المرسوم رقم  -4

  .1984نوفمبر  7في  الصادرة بتاریخ، 55الجریدة الرسمیة، العدد 
یتعلق بالوقایة من النزاعات  ،1990فیفري  6 ــالموافق ل 1410رجب عام  10المؤرخ في 02 -90القانون رقم  -5

  .1990فیفري  7 الصادرة بتاریخ، 6الجریدة الرسمیة، العدد  الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب،
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خلالها تطبیق مبادئ وأسس علم الإدارة وعلیه یمكن القول أن الإدارة العامة یتم من 

من تخطیط وتنظیم وتوجیه ورقابة واتخاذ قرارات داخل الأجهزة الحكومیة ومؤسسات الدولة، 

  )1(.وذلك بما یؤذي إلى تحقیق الأهداف المتمثلة في رفع كفاءة أداة تلك الأجهزة والمؤسسات

  :الثانيالفرع 

  التزام الإدارة اتجاه المواطن

-88، ویعتبر المرسوم رقم ة من الالتزامات اتجاه المواطنینالإدارة مجموعتقع على 

نوعیة من حیث مضمونه، لالتزامات طرفي العلاقة بین الإدارة والمواطن، وعلیه  قفزة 131

  : سنحاول التطرق إلى مایلي

  إعلام المواطن  -أولا

بالمواطن، تطرح إلى وجود والتي تحكم وتنظم علاقة الإدارة إن المبادئ الدیمقراطیة 

الحق في الإعلام الذي تلتزم بتوفیره الإدارة للمواطن، وذلك بهدف تحسین صیغة تبني 

وزیادة الثقة في  هالقرارات، والحد من تعارض هذا المواطن مع الإدارة، والرفع من معنویات

المعلومات  تنظیم وتسییر شؤونه، والحق في الإعلام یتضمن التزام الجهات الإداریة بنشر

الحق له الخاصة بأعمالها وأهدافها ومشاریعها المستقبلیة من جهة، ومن جهة أخرى یضمن 

  .في الحصول أو الاطلاع على الوثائق الإداریة

، ووسیلة لإعادة الثقة بین مواطنیها اتجاهعلام الإداري مهمة الإدارة الأول ویعتبر الإ

نتائج ایجابیة، أهمها انه یجعل من المرفق أكثر الإدارة ومنتفعیها بالنظر إلى ما یحققه من 

  .)2(مسؤولیة في تقدیم خدماته 

فالإعلام كإجراء دیمقراطي لا یفید المواطن فقط، ولكن بدرجة أهم یفید الدولة في 

ویتضمن الحق في الاعلام الإداري  وظیفةالتخطیط والإدارة العامة في تقییدها بالشرعیة

  :التالي 

                                                 
لنیل شهادة الماستر، مقدمة وضوابط علاقة الإدارة بالمواطن في التشریع الجزائري، مذكرة  آلیاتنجیة عنصر،  -1

 .07، ص 2013تخصص إدارة أعمال، قسم الحقوق، جامعة خمیس ملیانة، 
لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  مقدمة حمد بوحفصي، مبدأ حیاد الإدارة  العامة في القانون الجزائري، رسالةأسیدي  -2

 .258، ص 2007-2006، تلمسان، بلقایدبكر  أبوالعام، كلیة الحقوق، جامعة 
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والتعلیمات والآراء علاوة على النصوص العامة كالقرارات التي تصدر  یفترض في المناشیر

عن الإدارة، أن تكون قابلة للتنفیذ وان تدخل حیز التطبیق، لأجل ذلك اشترط المشرع على 

الإدارة أن تحیط المواطن علما بوجودها عن طریق ما یعرف بوسیلتي النشر والتبلیغ، مع 

  .حصول علیهاتمكین المواطنین من الاطلاع وال

  :رـــالنش -1

النشر هو الآلیة التي یتم من خلالها إعلام أصحاب الشأن عندما یتعلق الأمر 

بالقرارات التنظیمیة أو اللائحة، فهي لا تنشئ القرار وإنما تقتصر على إمكانیة الاحتجاج به 

غیر محدود غیر معروف مسبقا من  التنظیمیة عددعلى الكافة،وعادة تتضمن القرارات 

الحالات أو الأفراد، ویهدف النشر إلى اطلاع الأشخاص على التدابیر والإجراءات التي 

  .)1(تهمهم 

نا، لأنه عن طریقها تأخذ هذه غیر أن النشر في الجریدة الرسمیة هي التي تهمّ 

القواعد القانونیة قوتها الإلزامیة مشكلة بذلك الهیكل القانوني للدولة، ففي القانون الوضعي 

الجزائري لا یمكن الاحتجاج بالقوانین والتنظیمات، إلا بعد نشرها في الجریدة الرسمیة، 

  .فالنشر یحدد دخول النصوص التشریعیة والتنظیمیة حیز التنفیذ

  :التبلیغ  -2

یعتبر إجراء إداري أساسي تلتزم به الإدارة لضمان إعلام المواطن بقراراتها ویخص، 

القرارات الفردیة الصادرة بخصوص فرد معین بالذات أو أفراد معینین بالذات أو حالة معینة، 

الأهم أن یكون الأفراد معروفین بدواتهم وصفاتهم، مثلما هو الحال بالنسبة لقرار تعیین 

  .مزاولة مهنة معینة رخصةمنح موظف أو 

وغالبا ما تتمیز القرارات الفردیة باستنفاذها بمجرد تبلیغها، والتبلیغ لیس له شكل 

معینة، إلا أنها تجد صعوبات في التبلیغ الشفهي،  بإتباع وسیلةخاص، فالإدارة غیر ملزمة 

                                                 
لنیل شهادة  مقدمة أساسیة للتسییر المحلي في الجزائر، مذكرة كدعامةدلي، حبیبة ماي، شفافیة الإدارة یع ةصونی -1

الماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .51ص ، 2018عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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 علم الأفراد لذلك تسعى دائما أن یكون تبلیغها كتابیا، المهم في ذلك أن یصل القرار إلى

  .)1(بوسیلة مؤكدة

 تمكین المواطن من الاطلاع على الوثائق  -3

، المتعلق بتنظیم العلاقة بین 1988 جویلیة 4المؤرخ في  131-88المرسوم رقم 

الإدارة والمواطن، نظم كیفیة اطلاع المواطن على الوثائق الإداریة، وذلك مساهمة منه في 

یمكن «: منه على مایلي 10خلق جو الشفافیة بین الإدارة والمواطنین، حیث نصت المادة 

اة أحكام التنظیم المعمول للمواطنین أن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة، مع مراع

به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي یحمیها السر المهني، ویتم هذا الاطلاع 

عن طریق الاستشارة المجانیة في عین المكان أو تسلیم نسخ على نفقة الطالب بشرط ألا 

  .)2(»یتسبب الاستنساخ في إفساد الوثیقة أو یضر بالمحافظة علیها

، مثل قانون 131- 88تناولته العدید من القوانین التي صدرت بعد المرسوم كما 

، إضافة إلى )4(المتضمن قانون الولایة 07-12، وقانون )3(المتضمن قانون البلدیة 11-10

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15المرسوم الرئاسي 

  واستدعاء المواطن  استقبال -ثانیا

المواطن من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة، وأهم حق یعتبر استقبال 

للمواطن، وذلك لاتصاله بهذا الأخیر اتصالا مباشر، مما جعل هذا الالتزام یحظى بمكانة 

العدیدة التي  الآلیات القانونیةواهتمام كبیرین من طرف الدولة، ویتجلى ذلك من خلال 

رقت لهذا الموضوع، والتي كانت في مجملها تدعوا وتركز على تحسین استقبال المواطن، تط

واتخاذ كل إجراء من شأنه ضمان ذلك، مع الحرص على إقامة هیاكل ملائمة لاستقبال 

                                                 
 .53ص  ،قباسلاالمرجع دلي، حبیبة ماي، یع ةصونی -1
، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، الجریدة الرسمیة العدد 1988جویلیة  04المؤرخ في  131 -88المرسوم رقم  - 2

 .1988جویلیة  06، الصادرة بتاریخ 27
، الجریدة الرسمیة ، یتعلق بالبلدیة2011یونیو  22الموافق لــ  1432رجب عام  20المؤرخ في  10 -11القانون رقم  -  3

 .2011یونیو  03، الصادرة بتاریخ 37العدد 
، یتعلق بالولایة، الجریدة 2012فبرایر  21الموافق لــ  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07 - 12القانون رقم  -  4

 .2012فبرایر  29، الصادرة بتاریخ 12الرسمیة العدد 
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فهو إجراء استثنائي قلیلا ما تلجأ الإدارة لأتباعه إلا إذ دعت  بالنسبة للاستدعاءالجمهور أما 

  .الضرورة له

، نجد أن ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطنالذي  131-88من خلال المرسوم و 

المشرع عالج ظاهرة استقبال المواطنین في الفصل الثاني المحدد التزامات الإدارة، كما نجد 

بظاهرة الاستقبال، وضرورة تكریسه  اهتماما بارزاوالمشار إلیها أنفا والتي أولت  10التعلیمة 

  .زام على عاتق الإدارةباعتباره الت

وبهدف تمكین استقبال المواطن أحسن استقبال، یتوجب أن تسود معاملة متساویة بین 

كل الزائرین للمرفق العمومي، فالعون الذي یقوم باستقبال المواطنین ینبغي أن یكون حیادیا 

یعتبر وسیط  وان لا یمارس تمییزا بین المواطنین بسبب الجنس أو القرابة أو المحسوبیة، لأنه

  .)1(اجتماعي مهمته تتلخص في استقبال المواطنین

ینظم العلاقات بین الذي  131-88ري مرسوم أما بالنسبة للاستدعاء عمد محرّ 

إلى إقرار جملة من القواعد التي تحد من ظاهرة لا شفافیة النشاط الإداري، الإدارة والمواطن

إلى  15الشروط من خلال المواد من من بینها استدعاء المواطن حیث خصه بجملة من 

  .)2(من المرسوم السابق الذكر 20

  الدائم بتحسین الخدمة العمومیة الالتزام -ثالثا

انشغالا فائق الأهمیة لإصلاح الإدارة  وتحدید التزامها اتجاه مواطنیها، أولت الجزائر 

الدولة، وعلى رأسها وذلك ضمن إطار تحقیق النوعیة وتطویرها، وتدعیم الفعالیة لمصالح 

، ونظرا لأهمیة الخدمة العمومیة تعددت )3(محو الصورة السیئة للإدارة وخدماتها لدى المواطن

المراسیم التنظیمیة في هذا الشأن في الجزائر، غیر أننا نقتصر في دراستنا على المراسیم 

السالف   131-88التي تعد أساسا قانونیا لموضوع الخدمة العمومیة، وأهمها المرسوم قم 

الذكر والذي رعى موضوع تحسین الخدمة العمومیة باهتمام بالغ وعلى نحو ملفت للانتباه، 

المنشئ للمرصد الوطني للمرفق العام، الذي یبین  03-16كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
لجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون سهام حمریط، تحسین الخدمة العمومیة في ا -1

 .45، ص 2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  السیاسیة،إداري، قسم الحقوق العلوم 
 .ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطنالذي  131-88من المرسوم  20إلى  15المواد من : أنظر -2
 .45، ص السابقالمرجع  ،سهام حمریط -3
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دور المرصد في تحسین الخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومیة، والى جانب المرسوم 

د صلاحیات المدیر العام الكفیلة بتحقیق التحسین ، والذي یحدّ 193-14یذي رقم التنف

  .المرجو من نوعیة الخدمات الصادرة للهیئات والإدارات العمومیة

  :المطلب الثاني

  التطور التاریخي للعلاقة بین الإدارة والمواطن في الجزائر

إن علاقة الإدارة بالمواطن لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنحصر في مجالها 

الإداري، بمعزل عن مجموعة المؤثرات السیاسیة، والاقتصادیة، والتاریخیة التي عاشتها 

الجزائر، فالعلاقة بین الإدارة والمواطن لا تقتصر على تأدیة خدمة عمومیة معینة، بقدر ما 

  )1(.الشعبكلا الطرفین، باعتبار أن صاحب السیادة هو یتعلق بحجم السلطة ل

  : ومن هذا المنطلق سنقسم هذا المطلب إلى

  :الفرع الأول

  الإدارة الجزائریة أثناء الحكم الاستعماري

بالرغم من أن فرنسا تعتبر مهد نشأة وتطور النظم القانونیة والإداریة، إلا أن 

تكن بالطبیعة التي كانت علیها داخل  البحار لمتطبیقاتها على مستوى الأقالیم ما وراء 

للسیاسة داخل المستعمرات مبنیة على أساس تنظیمات إداریة  الاستراتیجیةفرنسا، فالفلسفة 

  .ومركزیة، ومحلیة قامت على المصلحة الخاصة ولم تقم على خدمة المواطن الجزائري

  التكیف وفشل السیاسات محاولات-أولا

تجاه الذي یدعوا إلى الإدماج الكلي على مستوى الأنظمة لقد انتهجت فرنسا الا

الإداریة، والاقتصادیة والسیاسیة، وأضحت إصلاحاتها تسع للتكیف، والتأقلم مع الأوضاع 

السیاسیة، والتي كانت على مستوى سطح المجتمعات المستعمرة، إذ یمكن إثارة إصلاحات 

، 1947سبتمبر 20أولها صدور قانون  رئیسیة قامت بها فرنسا على المقاطعة الجزائریة،

                                                 
جامعة دفاتر السیاسة والقانون، ، »من الأزمة ومحاولات الإصلاح: علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر«قاسم میلود،  -1

 .58،ص 2011 ،05، العدد 03المجلد  قاصدي مرباح، ورقلة،
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والذي نص على أن الجزائر مجموعة مقاطعات ذات شخصیة مدنیة واستقلال مالي وتنظیم 

  .)1(خاص

  هیكلة المؤسسات  إعادة-ثانیا

، والذي حدد أهداف 1988أكتوبر  4المؤرخ في  242-88رقم  بصدور المرسوم

  إعادة الهیكلة في

 .وضمان التطبیق المحلي للمبادئ اللامركزیةتحسین شروط تسییر الاقتصاد  -

تدعیم فاعلیة المؤسسات العمومیة بالتحكم الأفضل في الإنتاج عن طریق استعمال  -

 .عقلاني للكفاءات والموارد المالیة

 .)2(توزیع الأنشطة بكیفیة متوازیة عبر التراب الوطني -

  :الفرع الثاني

  د الاستقلالــفترة ما بع

-1962للإحاطة بفترة ما بعد الاستقلال لابد من التطرق إلى الجمهوریة الأولى من 

  : ، ومنه سنتطرق إلى ما یلي2023-1989، ثم إلى الجهوریة الثانیة من 1989

  

 1989، 1962ظل الجمهوریة الأولى  في-أولا

لقد برز غداة الاستقلال الإشكال على الساحة السیاسیة، خلال انتقال الهیئات  

الدستوریة من الحكومة الفرنسیة إلى الحكومة الجزائریة المستقلة، ظهور بذور الصراع في 

اجتماع المجلس الوطني في طرابلس بفعل اختلاف التصورات، وكیفیة بناء النظام السیاسي، 

بسبب اختلاف ثقافات أعضاء المجلس، إذ بادرت فئة من المجلس  والاقتصادي الجزائري،

إلى اقتراح نظام برلماني تعددي یضم كل التشكیلات السیاسیة باعتبارها شاركت أیضا في 

العملیة الثوریة، في حین اقترح البعض الأخر إقامة نظام اشتراكي یراعي الخصوصیات 

                                                 
عبد الحفیظ، وآخرون، الوسائل الكفیلة بتفعیل علاقة المواطن بالإدارة في النظام السیاسي الجزائري ، مذكرة  بوسنینة -1

القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص مقدمة

 .14، ص 2021
  .الذي یحدد أهداف إعادة الهیكلة للمؤسسات 1980ر أكتوب 4المؤرخ في  242-88المرسوم رقم  -2
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یادة الحزب، وبین هذا وذاك نشب صراع حاد الاجتماعیة، وبالتالي تكون السلطة مركزیة بق

وجعل صاحب القوة المادیة یفرض سیطرته بقیادة حزب جبهة التحریر الوطني إلى غایة 

، أصبح الحزب مجرد أداة في ید السلطة 1965جویلیة  10م، ولكن منذ قیام نظام 1965

  )1(.ةتوظفه لاحتواء القاعدة الشعبی

  2023- 1989ظل الجمهوریة الثانیة  في-ثانیا

في هذه الفترة تم تكریس مظهر جدید للعلاقات بین الإدارة والمواطن، بالنظر إلى 

وفكرة التعددیة  السلطات،المبادئ التي حاول النظام السیاسي تجسیدها مثل مبدأ الفصل بین 

ت السلبیة التي طالما الحزبیة لإعادة الثقة، والعمل على إدراج مایفید القضاء على الممارسا

لازمت الأجهزة والإدارة، والتي عانى منها المواطن، فبدأ الاهتمام والتركیز أكثر على تحسین 

وتنظیم الهیاكل الإداریة، بغیة إصلاح حقیقي للإدارة التي اتسمت بالمركزیة المتسلطة 

  )2(.القراراتة لانعدام أي دور لأي مواطن للمشاركة واتخاذ للسلط

  :الثانيالمبحث 

  الإدارة بالمواطنالأسس القانونیة والدستوریة المنظمة لعلاقة 

هذه الأسس القانونیة، وبالرغم من اختلافها في الهرم القانوني، توطید  إن الهدف من

وربط العلاقة بین الإدارة كسلطة عامة، والمواطنین، إذ تجد هذه العلاقة أساسها في مجموعة 

من النصوص القانونیة التي تنظم السلطة التنفیذیة في شقها الإداري، في علاقتها بالمواطن، 

طرق في هذا المبحث إلى مطلبین، بحیث نتناول في المطلب الأول ومن هذا المنطلق سنت

الأسس الدستوریة المنظمة للعلاقة بین الإدارة والمواطن، أما بالنسبة للمطلب الثاني الأسس 

  . التشریعیة والتنظیمیة لهذه العلاقة

  :المطلب الأول

  الإدارة بالمواطنالأسس الدستوریة في تنظیم علاقة 

الدستوریة للعلاقة بین المواطن والإدارة بوجود فترتین متباینتین لقد تمیزت المعالجة 

من حیث درجة الاهتمام بطبیعة هذه العلاقة، والتي شكلت فیها الإصلاحات التي تبنتها 

                                                 
  .16، المرجع السابق، ص وآخرونعبد الحفیظ بوسنینة،  -1
 .161سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص  -2
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، والذي یعتبر منعطفا 1989السلطات العمومیة، خلال فترة الثمانینات لاسیما مع دستور 

ه العلاقة، ومنه سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى المرجعیة الدستوریة هاما في تثمین هذ

  :فروعثلاثة ، وسنقسم هذا المطلب إلى الإدارة بالمواطنفي تنظیم علاقة 

  :الفرع الأول

  1963في ظل دستور  الإدارة بالمواطنمظاهر تنظیم علاقة 

هو أول دستور للجزائر المستقلة، وبالرجوع إلى أحكامه لاسیما تلك  1963إن دستور 

كلي لمعالجة طبیعة، وأسس یلاحظ غیاب ،)1(»الأساسیة قالحقو«:عنوانالمدرجة تحت 

  .العلاقة بین الإدارة والمواطن

والسبب في ذلك یعود إلى الطابع الإیدیولوجي الذي غلب على الدستور، والذي یجعله 

، مع )2(دستور برنامج أكثر منه دستور قانون، یرسخ لعلاقة شفافة، قویة، وصارمة بین الطرفین

  .العلم انه لم یعمل طویلا الأمر الذي جعله حبر على ورق

  :الفرع الثاني

  1989-1976في ظل دستور  الإدارة بالمواطنمظاهر تنظیم علاقة 

والإدارة بوجود فترات متباینة من حیت لقد تمیزت المعالجة الدستوریة بین الموطن 

  :مضمون الدساتیرالتالیة إلىول التطرق ادرجة الاهتمام بطبیعة هذه العلاقة لدا سنح

  1976ظل دستور  في-أولا

، فقد كان أكثر تنظیما من الناحیة الشكلیة، وهذا الدستور 1976دستور  بالنسبة إلى

یرتكز في مادته على مبدأ الحزب الواحد، وقد تبنى اللامركزیة الإداریة لأول مرة، والتي تعد 

س هذا الدستور مبدأ المساواة في حقوق كما كرّ  ،الإدارة من المواطنمن آلیات تقریب 

ي تمییز في العرق والجنس، إلى جانب منع الإدارة من ممارسة المواطن وواجباته، من دون أ

                                                 
 10في ، الصادر بتاریخ 64العدد ،الجریدة الرسمیة 1963 سبتمبر 08 من دستور 22إلى  12من  انظر المواد -1

 .1963سبتمبر 
تضمن الجمهوریة حریة الصحافة وحریة وسائل «: والتي تنص على 1963من دستور  19انظر المادة  -2

  .»، وحریة تأسیس الجمعیات وحریة التعبیر ومخاطبة الجمهور وحریة الاجتماعالإعلامالأخرى
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سلطاتها على نوع مخالف للتشریع، شأنها في ذلك مختلف الهیئات والمؤسسات الأخرى التي 

  .)1( تتمتع بامتیازات السلطة العمومیة

لى جانب ما میز تنظیم بعض ما له علاقة بالإدارة والمواطن من الناحیة الدستوریة إ و 

ن المكانة المعیاریة التي اعتمد علیها إعد مبهمة  أحیانا، وشبه منعدمة أحیانا أخرى، فمن قوا

، حیث انه وفي )2(كمرجعیة لتنظیم علاقات الإدارة بالمواطن لم ترق إلى المستوى المطلوب

ما یخص مجال تنظیم الحقوق والواجبات الأساسیة  1976الوقت الذي أحال فیه دستور 

الخصوص نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة وواجبات للأفراد، على وجه 

، بموجب نص )المتمثل في المجلس الشعبي الوطني أنداك(المواطنین إلى اختصاص المشرع

منه، نجد أن السلطة التنظیمیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة هي التي  151/1المادة 

  .)3(اختصت بمجال تنظیم علاقات الإدارة بالمواطن

  1989ظل دستور  في-ثانیا

، یختلف عن النظام المعتمد في )5(نظاما دستوریا للحكم  قرّ أ)4(1989إن دستور 

، فقد حل بموجبه ولو نسبیا مبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة 1976 و1963دستوري 

وحدة السلطة والحزب الواحد  الوطني محلالحزبیة، ومسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي 

المحتكرة لها، وكذا النظام الاقتصادي الاشتراكي، الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي 

بلورت رزنامة الإصلاحات الإداریة، مكرسة مظهرا جدیدا من مظاهر علاقة المواطن 

  )6(.بالإدارة

                                                 
ذي القعدة عام  30المؤرخ في  79- 76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976من دستور  41 إلى 39انظر المواد  -1

ه الموافق  1396ذو الحجة عام  02، المؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة، العدد 1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396

 . 1976نوفمبر سنة  24
القانون : فرعدكتوراه في الحقوق، ل شهادة المقدمة لنیسلیمة غزلان، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، رسالة  -2

 .23 ، ص2010 - 2009جامعة الجزائر، العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، 
 .1976من دستور  151/1المادة : أنظر -  3

، الجریدة الرسمیة 1989یتعلق بنشر التعدیل الدستوري  1989فبرایر  28المؤرخ في  18 - 89المرسوم الرئاسي رقم  - 4

  .1989مارس  01، الصادرة في 09العدد 
، الطبعة الثانیة، 1989سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -5

  .03، ص 2013الجزء الثاني، 
 4، ص نفسهع المرج -6
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المبني على  ،1976ونتج عنه نظام جدید أطاح بالنظام السیاسي السائد في سنة 

 تحدیث الإدارةالأحادیة الحزبیة، والنظام الاشتراكي ما أدى إلى حتمیة إصلاح إداري قصد 

التي كانت تعاني من أزمة، وذلك بتدعیم نظام اللامركزیة، المبنیة على نظام الاقتراع العام 

  .یةالسري المباشر لضمان مشاركة كل أفراد المجتمع متمتعین بالحقوق المدنیة والسیاس

واعتمد أیضا على مبدأ المساواة، بل ألزم مؤسسات الدولة على التقید بهذا المبدأ 

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل «:منه على أن 30وتطبیقه بنصه في المادة 

  .)1(»في الحقوق والواجبات توالمواطناالمواطنین 

منه،  31وجسدت فكرة التأكید على ضمان حقوق وحریات المواطن في المادة  

أخضعت الإدارة إلى جملة من الالتزامات كعدم التعسف في استعمال  إلى ذلكبالإضافة 

  .)3(، ووجوب خضوع تصرفاتها لأحكام القانون كأساس من أسس دولة قانون)2(السلطة

  :الفرع الثالث

  :وتعدیلاته 1996في دستور  الإدارة بالمواطنمظاهر تنظیم علاقة 

س الدستور العدید من كرّ الإدارة تماشیا معالتكفل بالمواطنوتنظیم العلاقة بینه وبین 

  :كالاتيالتعدیلات ستناولها 

  1996 دستورفي  الإدارة بالمواطنتنظیم علاقة  مظاهر -أولا

المبادئ التي تقوم علیها الدیمقراطیات العربیة اللیبرالیة،  ،1996تبنى دستور 

المتعلقة بحقوق المواطن تجاه الإدارة، كتأكیده على مبدأ اللامركزیة الإداریة  تلكخصوصا 

  .)4(كأسلوب للتنظیم والتسییر الإداري للبلاد

وأیضا عمل هذا الدستور على تجسید فكرة ضمان الحقوق والحریات المتعلقة 

واطن، وذلك بخضوع تصرف مختلف أجهزة الدولة ومن بینها الإدارة لأحكام القانون بالم

بتنفیذها جمیع أحكام القضاء، كأساس من أسس دولة القانون، وبهذا یكون المؤسس 

                                                 
 .1989من دستور  30المادة : أنظر -1
 1989من دستور  22المادة  -2
 1989من دستور  136المادة  -3
 .224، ص 2011مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،  -4
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الدستوري قد افرز على نشوء علاقة بین الإدارة والمواطن، أثناء استعمال المواطن لحقوقه 

  .)1(لیهاوحریاته الأساسیة المنصوص ع

، بخطوة هامة نحو 1996المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري  حظيلقد 

تجاه الإدارة مقارنة بالدساتیر السابقة كتجسیده لمبدأ اتعمیق الطرح الدستوري لحقوق المواطن 

حیاد الإدارة، والرقابة القضائیة المخصصة لتعزیز حقوق المواطن وضمانه تجاه الإدارة وهو 

، إلا أن طبیعة العلاقات غیر المتساویة من جهة وتطورها المستمر من الإشارة لهسبقما 

والتي تتمتع بطابع السلطة  الإدارة،كبر لدى المواطن في تعامله مع أجهة أخرى خلق ثقة 

  .)2(العمومیة وطابع السلطة التقدیریة لتحقیق المنفعة العامة

  2016في التعدیل الدستوري  والمواطنالإدارة تنظیم العلاقة بین  مظاهر -ثانیا

، مقاصد أكثر عمقا ودلالة بالمقارنة 2016كرس التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

بالإدارة  الأحكام المتعلقةمع الدساتیر السابقة في تنظیم علاقة المواطن بالإدارة، ومن أهم 

من  15العمومیة، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر، وأبرزها ما نصت علیه المادة 

تقوم «:نهأالمتعلقة بالتنظیم الدیمقراطي والدیمقراطیة التشاركیة على 2016التعدیل الدستوري 

  .)3(»ةــــالاجتماعی دالةـــــل بین السلطات والعـــــي والفصـــــــالدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراط

منه في الفقرة السابعة على محاربة الفساد  9هذا الدستور أیضا في المادة  وحثّ 

من التعدیل  23، حیث تنص المادة )4(الإداري، وأیضا التصریح بالممتلكات ومكافحة الفساد

على حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو  2016الدستوري 

، بالإضافة إلى حمایة حقوق المواطنین ومصالحهم في الخارج، ....أو الرشوة الاختلاس،

بتنظیم علاقة الإدارة بالمواطن  قام 2016وبالتالي فدستور ، )5(ومبدأ المساواة أمام القانون

  .على المستوى الدستوري وعلى نحو صریح وكاف فقط

                                                 
  .06المرجع نفسه، ص  -1
  .125السابق ص غزلان سلیمة، المرجع  -2
، المؤرخة في 14، ج ر، ع 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16لقانون ا -3

 .2016، المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  09المادة : أنظر -  4
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  23المادة : أنظر -  5
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  2020في التعدیل الدستوري  الإدارة بالمواطنتنظیم علاقة  مظاهر-ثالثا

لكل مواطن الحق «:على أنه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  77ورد في المادة 

في تقدیم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي وجماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة 

یتضح لنا في هذه المادة أن المؤسس ، و )1(»العامة أو بتصرفات ماسة بحقوق الأساسیة

وري قام بتعزیز حقوق المواطن وحریاته وكذا الحیاة العامة ویتعین على الإدارة المعنیة الدست

  .معقول أجلالرد على الملتمسات في 

وأیضا الفصل بین السلطات وتوازنها وتعزیز سلطة الرقابة البرلمانیة واستقلالیة 

الدستوري لآلیات تنظیم السلطة القضائیة، والمساواة بین المواطنین أمام القانون والتكریس 

یعاقب القانون على استغلال النفوذ «: همنه على أن 25كما نصت المادة  ،الانتخابات

  .الإداري الذي یعانیه التعسففقد تكفل المشرع بحمایة المواطن من ،2»والتعسف في السلطة

أدرج مادة جدیدة بخصوص علاقة  2020وبالتالي نلاحظ أن التعدیل الدستوري لسنة 

  .2016جاء به تعدیل الدستوري لسنة  على ماوابقي  ،دارة بالمواطنالإ

  :المطلب الثاني

  الأسس التشریعیة والتنظیمیة للعلاقة بین الإدارة والمواطن

لكبرى المنظمة اإذا كانت الدساتیر تتضمن المبادئ العامة الأساسیة المحددة للمحاور 

 الادارة، ما یستوجب صدور قوانین وتنظیمات مفصلة لعلاقة الإدارة بالمواطنلعلاقة 

، وكون هذا الموضوع ذا صلة بحقوق وحریات المواطنین بشكل غیر مباشر أو لمواطنبا

بمواضیع حساسة تقتضي العقلانیة والمنطق السلیم، وتنظیمها بقانون بإشراك ممثلي الشعب 

، التي تجعل من السلطة التنظیمیة )3(لتخفیف الضغوط  المختلفة على السلطة التنفیذیة

تتدخل لإصدار لوائح مختلفة مستقلة ومرتبطة ومفصلة للنص التشریعي الصادر عن السلطة 

  :طلق سنقسم هذا المطلب إلى فرعینالتشریعیة، ومن هذا المن

                                                 

یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم من  77المادة : أنظر - 1

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم الدستوري
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  25المادة : أنظر -  2
، الطبعة الرابعة، 1996سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور  -3

 .111، ص 2013الجزائر،  الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،
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  :الفرع الأول

  الإدارة بالمواطنالأسس التشریعیة المنظمة لعلاقة 

طر قانونیة لتوفیر الحاجیات أإن قانوني البلدیة والولایة من خلال ما تضمنته من 

للمواطن، نجد فیهما مجموعة من القواعد والأحكام التشریعیة المنظمة  الیومیة والأساسیة

  :، ومنه سنتطرق إلى ما یلي)1(الإدارة بالمواطنلعلاقة 

   10-11في قانون البلدیة  الإدارة بالمواطنعلاقة  تنظیم-أولا

إن الخدمة العمومیة في أي دولة  تتطور بتطور المجتمعات، بما یؤثر حتما على 

علاقة الإدارة بالمواطن، لذا نجد الدولة تسعى عن طریق امتداداتها الإقلیمیة اللامركزیة إلى  

لمحلیة تقدیم خدمات عمومیة للمواطن مواكبة للمستجدات عن طریق مرافقها العمومیة ا

المختلفة، بما یجعلها تسن قوانین قصد الإطاحة بتلك التطورات والمستجدات الحاصلة في 

، بقانون 1990المجتمع قصد ترقیة الخدمة العمومیة، لذلك تم إلغاء قانون البلدیة لسنة 

،قصد الاستجابة لتطلعات المواطن في مجال الخدمة العمومیة، 2011البلدیة الجدید لسنة 

ن المرفق العام هو الجهاز الإداري للدولة، والجماعات علاقته بالإدارة العمومیة، لأولتحسین 

نه نص أ 2011،  لذلك نجد في قانون البلدیة لسنة )2(الإقلیمیة لإشباع حاجیات المواطنین

مع مراعاة  «: نهأمن الباب الثالث تحت عنوان المصالحة العمومیة على  149في مادته 

الأحكام القانونیة المطبقة في هذا المجال تضمن البلدیة سیر المصالح العمومیة البلدیة التي 

وبهذه الصفة فهي تحدث إضافة إلى  ،)3(»تهدف إلى تلبیة حاجاتمواطنیها وإدارة أملاكها

  :مصالح الإدارة العامة مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل على وجه الخصوص بما یأتي

 تزوید بمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملةال -

 .النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى -

 .الإنارة العمومیة -

 .المحاشر -

                                                 
  .271، ص 2007الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون  -1
  .163، ص 2013 الجزائر، محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -2
 المتضمن قانون البلدیة 10 - 11من القانون  149المادة  -  3
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 .الأسواق المغطاة، والأسواق الموازیة العمومیة -

 .النقل الجماعي، المذابح البلدیة -

 .المساحات الخضراء -

ي تسییر البلدیة من خلال ز هام فوقد منح القانون المتعلق بالبلدیة المواطن حیّ 

انتخابهم لأعضاء مجلس بلدي یسیرون باسمه، كما جعل المواطن جوهر اهتمامه بأن 

خص على استشارته حول خیارات وأولویات التهیئة، والشخصیة لبلدیته، بالإضافة إلى 

ا، وأحسن اطلاعا إضافة إلى إبدائهم لأراء واقتراحات متعلقة بروز مواطنین أكثر وعیً 

  .یر البلدیة تسمح لهم وتحفزهم في تسویة مشاكلهم، وتحسین ظروف معیشتهمبتسی

المجلس الشعبي  شكل«:نهأعلى  10-11من قانون البلدیة  103لقد نصت الماد 

البلدي إطار للتعبیر عن الدیمقراطیة، ویمثل قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطن في 

یشارك في تسییر البلدیة بطریق مباشر عن طریق والمواطن ، )1(»تسییر الشؤون العمومیة

  .اختیار لأعضاء یسیرون عنه ویسیرون باسمه

تحقیق أهداف  قصد«: من القانون السالف الذكر، على مایلي 12ونصت المادة

أعلاه، یسهر المجلس  11الدیمقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري المذكور في المادة 

المحلیة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین  ملائم للمبادراتالشعبي البلدي على وضع إطار 

  .)2(»وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم

مادة أن المواطن یستطیع المشاركة في تسییر البلدیة لمشاركته ونستنتج من هذه ال

  .الفعالة في تسویة مشاكلهم، وتحسین ظروفهم المعیشیة

، المتضمن قانون البلدیة السالف الذكر 10-11من قانون  13كما جاء في المادة 

ة یمكن لأي مواطن أن یساهم في تسییر البلدیة من خلال تقدیم استشارة مفید«:نهأعلى 

  .)3(»لأشغال المجلس ولجانه بحكم مؤهلاته أو طبیعة نشاطه

                                                 
 .10 - 11ة من قانون البلدی 103المادة : أنظر -  1
 .10 -11من قانون البلدیة  12المادة : أنظر -  2
 .10 - 11من قانون البلدیة رقم  13 المادة :انظر -3
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ولقد أجاز القانون البلدي للمواطنین المشاركة في تسییر شؤون بلدیتهم بطریق غیر 

مباشر من خلال حقهم في إعلامهم بشؤونهم الأساسیة، وذلك باتخاذ المجلس الشعبي البلدي 

، وكذا عرض المجلس الشعبي البلدي مختلف )1(كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم

نشاطاته السنویة أمام المواطنین، وأجاز لكل مواطن حق الاطلاع على مستخرجات مداولات 

المجلس الشعبي البلدي، إذا كان ذي مصلحة حق له الحصول على نسخة منها سواء كاملة 

  .)2(لة للتنفیذتكون المصاریف على عاتقه وبعد أن تصبح قاب أنأو جزء منها شریطة 

ویهدف تسهیل الخدمات الإداریة للمواطنین للتمكن، من حصر حاجیاته وخداماته 

وإعطائهم فرصة التسییر، ثم اللجوء إلى التقسیم الإداري للبلاد وهذا لتقریب الإدارة من 

  .في مجالات متعددة التنمیة المحلیةالمواطنین، والإشراف على 

  07 -12في قانون الولایة  لمواطنالإدارة باتنظیم علاقة  -ثانیا

إن الولایة على اعتبارها أنها جماعة إقلیمیة محلیة قاعدیة لامركزیة، تتمتع 

بالشخصیة المعنویة، تقوم بنشاطات إداریة منظمة قانونا، لها علاقة بالمواطن، وعلى عكس 

 أو فصلاً  الم یخصص بابً  07-12فان المشرع في قانون الولایة  10- 11قانون البلدیة رقم 

  .ینص على مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم العمومیة

بصریح العبارة بأن الولایة مجلس  07-12من قانون الولایة  12ونصت المادة 

وهو الأمر الذي ، منتخب عن طریق الاقتراع في النظام العام یدعى المجلس الشعبي الولائي

الجزائري كأداة تسییر لأهم تنظیم إداري  یبرز مكانة المجلس المنتخب في النظام القانوني

، الولائيمحلي ألا هو البلدیة والولایة من جهة، وبما یجسد الوجه السیاسي للمجلس الشعبي 

  .)3(الحكم على المستوى المحلي المشاركة فيكونه أداة وأسلوب من أسالیب 

 07-12رقم  )4( یةالولاالأخیرة من قانون  الأولى الفقرةوإذا كانت الولایة طبقا للمادة 

شعارها بالشعب وللشعب فیتعین حینئذ العمل على فتح سبل المشاركة للمواطنین في تسییر 

                                                 
 .10-11من الفقرة الثانیة من قانون البلدیة  11انظر المادة  -1
  .11/10من قانون البلدیة  14راجع المادة  -2
 .115،ص 2012شرح قانون الولایة، بدون طبعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،عمار بوضیاف -3
الولایة هي الجماعة الإقلیمیة «: المتعلق بقانون الولایة التي تنص عما یلي 07-12رقم  القانونانظر المادة الأولى من  -4

 .»للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة



  الإدارة من المواطنالآلیات القانونیة لتقریب                             : ل الأولـــالفص

 

23 
 

، وهذا عن طریق المجلس الولائي المنتخب، الذي المستوى الولائيالشؤون العمومیة على 

  .یمارس اختصاصات متنوعة تمس العدید من القطاعات والمیادین

حد مؤشرات الحكم أنه یبین أولهذا یتعین علینا التطرق إلى مبدأ الانتخاب بحكم 

لیة الدیمقراطیة لتشكیل المجالس الشعبیة المحلیة وقناة رئیسیة لمشاركة المواطنین آالراشد و 

وقانون الولایة یقوم بالتكفل باحتیاجات المواطن وهذا طبقا لما ، في تسییر الشؤون المحلیة

في إنشاء مصالح  المتضمن قانون الولایة 07-12من القانون  07المادة جاء في نص 

 .)1(عمومیة للتكفل باحتیاجات المواطن

  :الفرع الثاني

  الإدارة بالمواطن لعلاقةوالتنظیمیة  الأسس القانونیة

التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري على اعتبار أنها هي المشرفة على إن السلطة 

العمومیة بجمیع هیاكلها، والمرافق العمومیة التي تقدم الخدمات العمومیة سیر الإدارة 

للمواطنین، ونظرا للطابع التقني للأحكام المنظمة لعلاقة الإدارة بالمواطن فان السلطة 

التنفیذیة كونها تحوز سلطة التنظیم، أوجدت عدة مراسیم متضمنة قواعد قانونیة تمس وتنظم 

  : قة الإدارة بالمواطن، ولذلك سوف نتطرق إلى مایليمن قریب أو من بعید علا

  131-88علاقة الإدارة بالمواطن في المرسوم  تنظیم-أولا

المرسوم باعتباره مثابة النص الوحید المتعلق والمرتبط بصفة مباشرة بتنظیم إن أهمیة 

كبر نصوص القانون الإداري أموضوع علاقة الإدارة بالمواطن من جهة وبوصفه من 

، وفي مجموعة القواعد التي )2(الجزائري، هذا الأخیر الذي ینعكس في تنظیم الإدارة العمومیة

  .والمواطنتنظم العلاقات فیما بینها المؤسسات الإداریة، وبین الإدارة 

المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن، والتي  131-88وأدرجت نصوص مرسوم 

فصول على النحو  4زعت ضمن مادة وُ  42حسن سیر الإدارة في  یعرف بتقنینكرست ما 

  :التالي

                                                 
یمكن الولایة إنشاء مصالح عمومیة «: المتعلق بقانون الولایة التي تنص عما یلي 07-12من الأمر رقم  7المادة  -1

  .»للتكفل باحتیاجات المواطن وتضمن له الاستمراریة والتساوي في الانتفاع
، ص 2005، الجزائر، یعللنشر والتوز  ، لبادالثالثةناصر لباد، القانون الإداري التنظیم الإداري، الجزء الأول، الطبعة  -2

09.  
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تضمنت نصوص الفصل الأول من المرسوم على جملة من الأحكام العامة حصرها 

الذي یجب على المؤسسات العمومیة وأعوانها واجب  ،)1()5إلى  2من المادة (مواد  04في 

علیها أن  الإدارة یجبالمواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور كما أن  حمایة حریات

 .تحترم وتحفظ كرامة وعلاقة الإنسان وعلاقته بالمواطن

على عاتق الإدارة  التزام یقعوقسم خاص بالالتزام بتنظیم إعلام المواطن، إذ أن أول 

منها حق الإعلام الإداري من  هو احترام مبدأ الشفافیة، والتي تمارس جملة من الحقوق نذكر

 ).،36، 35، 24، 8(خلال النشر والتوزیع، كرسه المرسوم في المواد 

 10یتعلق بحق الاطلاع أو الحصول على الوثائق الإداریة طبقا لنص المادة وقسم 

، مع ضرورة 04/09/1988من القرار المؤرخ في  5، ونص المادة 131-88من المرسوم 

-88مرسوم  من 10و 1ب القرارات الإداریة حسب ما نصت علیه المواد یبالتزام الإدارة بتس

131.  

وأخیرا قسم  ،)2() 20إلى  15من  المواد(الاستدعاء بالإضافة إلى قسم یتعلق بإجراء 

  .)3(خاص بالالتزام بالتحسین الدائم لنوعیة الخدمة

وعالج الفصل الثالث من المرسوم، واجبات المواطن اتجاه الإدارة، وأبرزها واجب 

احترام الموظف لان احترامه من احترام الدولة بذاتها، مع ضرورة التحلي بالانضباط والحس 

المدني والامتناع تفكیر السیر الحسن للمصلحة، بالإضافة إلى السهر على رعایة الأملاك 

 القضائیة فيقر جملة من الآلیات غیر أ، كما )33إلى  31(المواد من والأماكن العمومیة 

  .)4(إطار الطعن غیر التزامي للتأكید على ضمان حقوق المواطن اتجاه سلطات الإدارة

                                                 
  .المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 131-88من المرسوم  05، 02راجع المواد  -1
: اللذان ینصان عما یليالمنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن،و  131- 88من المرسوم  20إلى  15انظر المواد من  -2

  .»ساعة 48أن یكروا الوثیقة وستدعى الشخص المعني قبل ئیا ویجباستثنایكون اللجوء إلى الاستدعاء للمواطن إجراء «
  .المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 131- 88من المرسوم  30إلى  21المواد من  عراج -3
على الإدارة أن ترد  یجب «: المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن131-88من المرسوم  40إلى  34انظر المواد من  -4

كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي یوجهها المواطنون، یجب أن یبین كل قرار یدین المواطن الإجراء أو الجهة أو 

 .»السلطة الإداریة التي یمكن أن یقدم إلیها طعن مجاني
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الأحكام الختامیة التي  بالإشارة إلىوفي الأخیر انتهى المرسوم في فصله الرابع 

  .)1(یذعالجت مسألة نشر المرسوم وإدخاله حیز التنف

إذا رغم تجسید هذا المرسوم لخطوة هامة وایجابیة احتوت العلاقة بین الإدارة 

والمواطن لأول مرة بصورة قانونیة، إلا انه لم یسلم من بعض الانتقادات أبرزها ما أورده 

بهذا الخصوص خلال عملیة فحص لمحتوى  1996الخبراء بمناسبة التقریر الذي أصدره في 

ن المرسوم لم یرد ولم یستجب للانشغالات أمدى ملائمته كتأكیدهم، ب المرسوم والبحث في

الواقع  أرض التي تحید بحقیقة وضعیة العلاقة وتعبر عنها، وبأنه لم یرتب أثارا حاسمة  على

لسببین اثنین، یرجع احدهما لضعف انتشار صیته بالنسبة للإدارة كما هو للمواطن، والسبب 

  .الأخر في عدم دخول النصوص التطبیقیة المقررة لمباشرته حیز التنفیذ

  372-2000علاقة الإدارة بالمواطن في المرسوم الرئاسي رقم  تنظیم-ثانیا

-11-22بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في تم إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة 

الهیاكل الإداریة للدولة، وقد أعدت هذه اللجنة تقریرا أبرزت  وإصلاحلإعادة هیاكل  2000

تكریس دولة القانون والحریات العامة، خاصة ما تعلق  استراتیجیةها في ظل ؤ نه تم إنشاأفیه 

بالمنظومة الإداریة والقانونیة، بقصد إیجاد حلول ناجعة لإصلاحها، بجعل المواطن حجر 

الزاویة وعلاقته بالدولة بتحدیدها للأسباب التي أدت إلى انعدام الثقة بین هیاكل الدولة 

الحقیقي والصحیح للحقوق والحریات الأساسیة، والمواطن، والتي من أبرزها انعدام  المفهوم 

للسلطة التشریعیة لسن قوانین لتنظیمها وقلة الضمانات  122التي حجزها الدستور في المادة 

  .)2( الدستوریة، ومحدودیة وعدم نجاعة الإصلاح المؤسساتي وتفشي البیروقراطیة

                                                 
 .ارة والمواطنالمنظم للعلاقات بین الإد 131-88من المرسوم  42إلى  14انظر إلى المواد من  -1
ــ، الموافق ل1421شعبان  26المؤرخ في  372-2000المرسوم الرئاسي رقم  -2 ، المتضمن إحداث 2000نوفمبر  22 ــ

  .2000نوفمبر سنة  26، الصادرة بتاریخ 71لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .17ص ، 1996 ،الإنسانأنظر التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق  – 2

 رسالة ،المتعلق بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها 842 -3-94التعلیق على التعلیمة رقم  ،بن مباركراضیة - 3

 - 10ص ص ،2002-2001‘ جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق بن عكنون ،ر فرع الإدارة والمالیةتیماجسمقدمة لنیل شهادةال

11.  
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واطن، وذلك بإعداد مشروع قر التقریر انه یمكن بناء ثقة بین الطرفین الإدارة والمأوقد 

قانون یتضمن میثاقا لتنظیم علاقات الإدارة العمومیة بالمواطن، ویرمي إلى جعل المواطن 

في  بین المواطنینشریكا للإدارة بقرار حق الإعلام للمواطنین، ومبدأ ضمان الإدارة للمساواة 

للمواطن في الحیاة الحقوق والواجبات، وإزالة كل الحواجز التي تعیق المشاركة الفعلیة 

واسع  ءالسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، ومشروع الرقابة على المرافق العامة وخلق فضا

  .المواطنلمشاركة 

المتعلقة بالتدابیر  10علاقة الإدارة بالمواطن في التعلیمة الرئاسیة رقم  تنظیم-ثالثا

  لتحسین علاقة الإدارة بالمواطن اذهاخاتالواجب 

رئیس الجمهوریة السابق السید  إصدار،ه المرحلةذالتي شهدتها أیضا همن التدابیر 

التي  10 عرفت بالتعلیمة رقم ،1996- 12- 23الیمین زروال تعلیمة رئاسیة قیمة بتاریخ 

نجمت بفعل  ،)1(لتحسین علاقة الإدارة بالمواطن اتخاذهاتمحورت حول التدابیر الواجب 

 1996ه الوسیط الجمهوري لسنة ي أعدّ ذالتمهیدي ال النتائج السیئة التي تضمنها التقریر

  .)2(وقدمه لرئیس الجمهوریة مرفوقا باقتراحاته

التي هي أصلا  ،أن بعض المؤسسات والإدارات العمومیة...«:أبرز ما ورد فیهاومن 

 ،تعاني اختلالات هیكلیة في التكفل بالشؤون العمومیة تسییرها ،في خدمة المواطن وحده

ه الوضعیة تعززه طبیعة وعدد ذن واقع هأو ، »...وفي الاستجابة للحاجیات الحقیقیة للمواطن

  .جهاز وساطة الجمهوریة إلى 1996خلال سنة  ،التظلمات المقدمة من قبل المواطنین

ن التدابیر التي أوردتها التعلیمة وبحق تدابیر قیمة لمعالجة عملیة التكفل إذتشكل 

ه المعالجة ذغیر أن ه ،ودفع وتیرة مساهمته بها ،یة المسندة للإدارةبمهمة الخدمة العموم

 آلیةتمت وفق  ،تنظیمي مباشر لرسم معالم العلاقة بین المواطن بإطارالتي یمكن وصفها 

تدخل ضمن نطاق لكونها وبإجماع الفقهاء  ،عمل داخلیة لا تملك صفة القاعدة القانونیة

 .)3(نونالأعمال الإداریة غیر المنشئة للقا

                                                 
 .14 - 13، ص ص1996منشورة في المجلة القضائیة، العدد الأول،  -  1
 .17، ص 1996التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، : أنظر -  2
 .10راضیة بن مبارك، المرجع السابق، ص  -  3
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ومدى  القانونیة،كثر الحدیث عن الطبیعة الحقیقیة لهده الوثیقة ضمن طائفة المعاییر 

بمدى التزام الإدارة باحترام القواعد التي تتضمنها  للإدارة،اعتبارها مصدرا للشرعیة بالنسبة 

  )1(.التعلیمة

 ،الدراسةللإجابة عن هده التساؤلات من دون أن نتوسع في البحث عن أبعاد هده 

نه وانطلاقا من الاعتبارات التي تفید بأن التعلیمة تصرف صادر عن السلطة الرئاسیة إف

لأنها  ،فهي ملزمة للموظفین ولاتتعدى المتعاملین مع الإدارة ،لتوجیه عمل مرؤوسیها

 إلىواستناد  إزاءها،لا تتمتع بأي حجیة  تموببساطة وثیقة غیر موجهة للأفراد مباشرة ومن 

ما یقید بأن احتوائها على بعض العناصر التنظیمیة بسبب اتصالها بنصوص تشریعیة أو 

 ،أو قانونیة على حد تعبیر العمید دیلوبادیر بذاتهاتنظیمیة لا یجعل منها نصوص تنظیمیة 

یمكن القول بأن العلاقة بین الإدارة والمواطن تحتاج الى تقنین وقواعد أسمى لضبطها من 

ى لا نقول غیر دیمقراطیة تح والإلزامیةغیر القانونیة  بالآلیاتسبب وصفها هذه الوثائق ب

  .وغیر مناسبة لتحقیق الدیمقراطیة الإداریة الحقیقیة

                                                 
مجلة  ،القانونیة والمؤسساتیة لترقیة العلاقة بین الإدارة والمواطن في الجزائر الآلیات،حاج جاب االلهأمال ،ضریفينادیة  -1

 .86ص  ،2019 ،01،العدد 12المجلد  ، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الاجتهاد القضائي
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  :خلاصة الفصل الأول

من خلال دراسة مختلف الآلیات القانونیة التي أدرجت من قبل السلطة العمومیة في 

، فإن والمواطنتكریسا لمبدأ تقریب الإدارة من المواطنإطار سیاسة وترقیة العلاقة بین الإدارة 

الملاحظ أن مجموع النصوص القانونیة المنظمة لهذه العلاقة سواءا كانت دستوریة، تشریعیة 

تشریعیة وتنظیمیة، وجود تهمیش للتأطیر القانوني لهذه العلاقة نظرا لغیاب أسس دستوریة و 

ساسا من خلال نصوص ذات طابع تنظیمي حیث تم تأطیرها أ قویة تحمي هذه العلاقة،

  .الذي یشكل الإطار المرجعي لها 131-88وعلى رأسهم المرسوم 

فرغم الإصلاحات التي شهدتها الجزائر والتي بلورت الإطار القانوني للعلاقة بین 

الإدارة والمواطن وكانت خطوة إیجابیة نحو تقریب الإدارة من المواطن وخدمته لتحقیق 

المنظم  131-88المصالحة الغائبة بین الطرفین، سیما ما تعلق الأمر منها بمرسوم 

طن الذي شكل منعرجا جدیدا نحو الاِحتواء القانوني للعلاقة، للعلاقات بین الإدارة والموا

  :إلاأنها تمیزت بالضعف من حیث مكانتها وقیمتها القانونیة لأسباب عدیدة نذكر منها

التنظیم غیر الكافي أمام الطبیعة غیر المتساویة بین الإدارة والمواطن حیث أن الإدارة  .1

مواطن غیر راض في كل مرة، بل إن تمتع باِمتیازات السلطة العامة ما جعل ال

 .جوهرهابل وأفقدتها الطبیعة الشكلیة للإصلاحات غلبت 

 وتعزیز حقوقه، الإدارة بالمواطنالسیاسیة لتفعیل علاقة  الارادةغیاب  .2

 .غیاب واِنعدام نصوص قانونیة تعكس تطورات العلاقة والاِتجاهات الجدیدة .3

 ).الإدارة والمواطن( غیاب الطابع الإنساني للعلاقة بین الطرفین .4

ضعف المبادئ التي تنظم علاقة الإدارة بالمواطن حیث أنها لم تحقق رضا المواطن  .5

 .ولم ترتقي إلى مستوى طموحاته
  



 

  

 :الثانيفصل ال

الآليات المؤسساتية لتقريب 

  المواطن  من الإدارة
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  :دیهمت

إن حمایة حقوق وحریات المواطن اِتجاه سلطات الإدارة تحتاج إلى وسائل خاصة وجدیدة من 

شأنها أن تحقق أكبر ضمانة للحقوق والحریات، وتتصدى لمشاكل المواطن الیومیة 

وبأكثر سهولة وبساطة، واِنعكست في عدة  ت الإداریة بأقل عناء وتكلفةلاالناجمةعن الاِختلا

  .إلیها عدة دولهیئات اِلتجأت

ونظرا للدور الذي تلعبه هذه الهیئات في حمایة حقوق وحریات المواطن قسمنا هذا 

الهیئات المستحدثة في تقریب الإدارة الفصل إلى مبحثین، خصصنا المبحث الأول في تبیان 

  .المواطنمن 

الإدارة آلیات تقریب  أما بالنسبة للمبحث الثاني فتطرقنا إلى عصرنة الإدارة كآلیة من

  . من المواطن
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  :المبحث الأول

  الهیئات المستحدثة لتقریب الإدارة من المواطن

في ظل المحیط السیاسي والاِقتصادي والاِجتماعي الجدیدظهرت عدة هیئات من 

، من خلال )1(أجلأن تلعب دور الرابط البدیل بین الإدارة والمواطن وإصلاح العلاقة بینهما

وتشخیص مختلف النقائص التي تعاني منها الخدمة العمومیة في إعادة بعث الثقة بینهما 

شتى القطاعات ومحاولة إیجاد حلول لها، وبغیة تحقیق هذا أناط المشرع لبعض الهیئات 

مجموعة من الآلیات التي تمكنها من أداء دورها، ومن هذا المنطلق سنتناول هذا المبحث 

ة وسیط الجمهوریة والوزارة المنتدبة لدى هیئالمطلب الأول سنتناول في في مطلبین، بحیث

المرصد فیه ،أما المطلب الثاني سنتناولالوزیر الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة

  .الوطني للمرفق العام

  :المطلب الأول

  الأولهیئة وسیط الجمهوریة والوزارة المنتدبة لدى الوزیر 

برز الاهتمام المؤسساتي بترقیة العلاقة بین الإدارة والمواطن مند مطلع  لقد

  :كالتالي إلیهاسنتطرق ، )2(ة هیئاتالثمانیناتحیث أنشئت عدّ 

  :الفرع الأول

  وسیط الجمهوریة

هیئة تظلم غیر قضائیة تساهم في حمایة الحقوق وحریات  یعتبر وسیط الجمهوریة 

المواطنین، وتسهر على حسن سیر الإدارات العمومیة مما یحمي المواطن من كل ما ینتهك 

ف على هده الهیئة من خلال ا سنحاول التعرّ ذله ،جانب رفع كل مشاغله ومشاكله ،إلىحقه

  :یلي ام

  

  

                                                 
جامعة الجیلالي  ،، مجلة صوت القانون»هیئة وسیط الجمهوریة كآلیة بدیلة لحمایة الحقوق والحریات«حكیم طیبون،  - 1

 .42، ص 2022، 02، العدد 8بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد
 .89نادیة ضریفي، أمال حاج جاب االله، المرجع السابق، ص  -  2
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  وسیط الجمهوریة تعریف -أولا

وهي كلمة من أصل " l’ombudsman"الجمهوریة إلى مصطلح یرجع أصل وسیط 

  .سویدي تعني المدافع عن القانون أو الوكیل أو الممثل

وتعني بالرجوع " le médiateur de la république"أما باللغة الفرنسیة فتعني 

یكلف بالنظر في  1973سنة  أنشأتإلى المعاجم باللغة الفرنسیة، سلطة إداریة مستقلة 

 .المواطنینشكاوي 

من المرسوم الرئاسي  02كما عرف المشرع الجزائري وسیط الجمهوریة في المادة 

ن غیر قضائیة ــــوسیط الجمهوریة هیئة طع«: يــوالتي نصت على ما یل 45-20رقم

ة ــــر المؤسسات الإداریــــتساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وفي قانونیة سی

 .)1(»ةـــــالعمومی

  الدور الرقابي والحمائي لوسیط الجمهوریة -ثانیا

 ،هالهیئةفي الجزائر هو الحد من تعسف الإدارة ضد المواطنینذمرجعیة وجود ه إن

  :ه الهیئة كمایليذولأجل هدا وجب علینا تحدید دور ه ،ا ضمان وحمایة حقوق وحریاتهمذوك

 :الدور الرقابي لوسیط الجمهوریة -1

وجعلها جهازا فعالا  الإدارة من المواطنتظهر رقابة وسیط الجمهوریة من أجل تقریب 

أسلوب معین في عملها   إتباعبوجوب  للإدارةمن خلال التوجیهات التي تقدم ،في خدمته

یستمد و ، ضمانا لمصالح الفرد من جهة والمصلحة العامة ممثلة بالإدارة من جهة أخرى

لرقابة والمتابعة العامة على الإدارة من خلال نصالمادة الثانیة وسیط الجمهوریة صلاحیات ا

وسیط الجمهوریة هیئة غیر  أن هیئةالتي تنص على  45-20والثالثة من المرسوم التأسیسي

  .)2(على حمایة حقوق المواطنین قضائیة تعمل

  

                                                 
یتضمن  2020فبرایر سنة  15الموافق  1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  45- 20المرسوم الرئاسي رقم  -1

فبرایر سنة  19الموافق  1441جمادى الثانیة عام  25، المؤرخة في 09 رسمیة العددالجریدة التأسیس وسیط الجمهوریة، 

2020  

  . المتضمن تأسیسي هیئة وسیط الجمهوریة 45-20من المرسوم الرئاسي  03و 02أنظر المادة  -2
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یمنع وسیط الجمهوریة من النظر في تصرفات الإدارة كیفما كانت سواءا كانت تتجاوز 

  .)1(للأفراد المترفقیناِستخدام السلطة أو سوء اِستخدامها مخلفة ضررا 

یخول وسیط «: تنص المادة الثالثة من الفقرة الأولى من ذات المرسوم علىكما 

التي تسمح له بتقدیر حسن علاقات الإدارة  الجمهوریة صلاحیات المتابعة والرقابة العامة

حیث أن وسیط الجمهوریة من خلال الصلاحیات الممنوحة له في مجال ، »بالمواطنین

فیمكن لأي شخص  ،یمكنه تقدیر مدى حسن علاقات الإدارة بالمواطنین الرقابة والمتابعة

من یة و وسیط الجمهور  إلىأن یقدم تظلمه ، طبیعي وقع ضحیة غبن من طرف الإدارة

الناحیة النظریة یستمد الوسیط سلطته من رئیس الجمهوریة ویخول له صلاحیات المتابعة 

والرقابة العامة، والقیام بالتحریات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنیة، 

له  مهامه ویستطیع إخطارأیةإدارةأو مؤسسة یمكنها أن تقدم لإنجازأن یقوم بالأعمال اللازمة 

  )2(.مساعدة مفیدة

كما یمكنه أن یطلع على أي وثیقة أو ملف لهما صلة بأعماله، كما یستطیع أن یقترح 

في التقاریر التي یرفعها إلى رئیس الجمهوریة، التدابیر والقرارات التي ینبغي اِتخاذها من 

الإدارة المعنیة أو موظفیها المقصرین، فالمجال المحدد لوسیط الجمهوریة متعلق بسوء وعدم 

  )3(.قانونیة المؤسسات والإدارات العمومیة، أي رقابة مدى اِحترام مبدأ الشرعیة

فهذه الرقابة محدودة بإجراءالأخطار المباشرة الذي یرفع إلى وسیط الجمهوریة الذي 

-20المرسوم التأسیسي ا تنص المادة السادسة من الجمهوریة، كم بدوره یدفعه إلى رئیس

یقترح وسیط الجمهوریة في التقاریر التي یدفعها إلى رئیس الجمهوریة التدابیر «:بقولها 45

، كما أن وسیط »والقرارات التي ینبغي اِتخاذها ضد الإدارة المعنیة أو موظفیها المقصرین

اطاته ویدفع تقریرا عنها لرئیس الجمهوریة، ویرفع الجمهوریة یعد حصیلة سنویة عن نش

                                                 
انیة للقانون والاِقتصاد، عبد العالي حاجة، بن زیان أحمد، المركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائر، المجلة الموریت -1

  .55، ص 2020سنة  27جامعة نواكشط العصریة، موریتانیا، العدد 
  .المتضمن تأسیسي هیئة وسیط الجمهوریة 45-20من المرسوم الرئاسي  05أنظر المادة  -2
، مذكرة مقدمة »-مقارنة بالنموذج الفرنسي-وسیط الجمهوریة في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء، تجربة «شرفي صفیة، -3

  .57ص  ،2004لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
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التقریر بتقییماته فیما یتعلق بجودة الخدمات التي تقدممن المرافق العمومیة مضمنا إیاها 

  .)1(لاِقتراحاته وتوصیاته لحسن سیرها

تتجه أعماله نحو رئیس  إذطابعا مزدوجا  یأخذحیث أن عمل وسیط الجمهوریة 

مما یجعل دوره  ،والمؤسسات العمومیة من جهة أخرى الإدارات الجمهوریة من جهة ونحو

, ي یبقى المستهدف الأساسي من تأسیس الوسیطذحركیا ومرنا ومؤثرا في مركز المواطن ال

  .السلطات الوصیة إلىانشغالاته  وإیصالوهدا لتحسین الخدمات المقدمة له 

الآجال المعقولة كل یلزم المرفق العمومي المخطر من طرف الوسیط أن یقدم في و 

وهذا ما یوضح جدیة المشرع ،)2(الإجابات والتوضیحات عن المسائل والنقاط المطروحة

الجزائري في توفیر ضمانة مهمة على فعالیة وقوة السلطة الممنوحة لأعمال وسیط 

الجمهوریة في مواجهة الإدارات العمومیة، مما یؤدي إلى أخذ اِقتراحاته وإخطاراته بجدیة، 

لمسائل لكن المشرع لم یحدد بدقة الآجال المعطاة للمرفق العمومي من أجل الإجابة على ا

معقولة، وهذا ما قد یجعل الإدارة تتهاون وتستهتر  أنها آجالالمطروحة واِكتفى بالقول على 

  )3(.بخصوص هذا الشأن

وعلى مستوى النصوص یبدو أن الوسیط یمتلك قوة كبیرة جدا للحد من ظاهرة الفساد 

لى السلطة قراطي والتعسف في حق المواطنین، كون وسیط الجمهوریة ینتمي إو والتغولالبیر 

التنفیذیة، وهذه الجزئیة بقدر ما تعتبر من أهم نقاط قوته إلاأنها في الوقت نفسه من أبرز 

وجماعات المصالح النافذة داخل أجهزة الدولة،  باللولبیاتنقاط ضعفه، لأن هذه الدائرة ترتبط 

موز وممارستها للفساد تنطلق من هذه الخلفیة أساسا، ولعل أصداء محاكمة الكثیر من ر 

  .السلطة السابقة خیر دلیل على ذلك

  

  

  

                                                 
  .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45-20من المرسوم الرئاسي  05أنظر المادة  -1

  .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  09أنظر المادة  -2

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر الآلیات التشریعیة لترقیة الخدمة العمومیة في الجزائربلحاج أسامة، بوبكر قرومي،  -3

  .23، ص 2020-2019في العلوم القانونیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 
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  الحمائي لوسیط الجمهوریة الدور -2

القدرة المكرسة بموجب القوانین للسیطرة على «: تعرف الحقوق والحریات على أنها

،إذن فهناك علاقة وطیدة بین الحریات العامة والدولة وبالتالي لا )1(»بها الذات والتحكم

  .)2(ولا تصورها إلا في وجود إطار قانوني محددیمكننا الحدیث عن الحریات العامة 

ونجد أن الدستور الحالي قد تضمن على الحقوق والحریات وذلك في الفصل الأول 

من  35و  34من الباب الثاني تحت عنوان الحقوق والحریات العامة لاسیما المادتین 

اس أوأي إذ تتدخل هیئة وسیط الجمهوریة في حالة حدوث مس ،2020التعدیل الدستوري

 45-20وم خرق لحقوق وحریات المواطنین وهذا ما جاء في المادة الثانیة من المرس

وسیط الجمهوریةهیئة طعن غیر قضائیة تساهم «تضمن تأسیس وسیط الجمهوریة على الم

  .»في حمایة حقوق المواطنینوحریاتهم وفي قانونیة سیر المؤسسات الإداریة العمومیة

فمن خلال تدخل وسیط الجمهوریة في حمایة الأفراد اتجاه أي تعسف من الإدارة 

" یساهم"ما نلاحظه أن المشرع الجزائري ذكر كلمة نجاز معاملاتهم الإداریة ایسهل علیهم 

تعني أنه لیس الهیئة الوحیدة التي لها هذا " تساهم"في حمایة حقوق وحریات الأفراد، فكلمة 

حقوق والحریات العامة، بل هناك هیئات أخرى تشارك مع هیئة وسیط الدور وهي حمایة ال

 محلّ  الجمهوریة في الدور الحمائي، ولعل أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسانالذي حلّ 

المؤرخ  13-16اللجنة الوطنیة الاِستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان بموجب القانون رقم 

تبر مؤسسة دستوریة وهو ما یعطیهمكانة أسمى من والذي یع ،)3( 2016نوفمبر  03في 

من خلال نص المادة  2020هیئة وسیط الجمهوریة، نص علیه التعدیل الدستوري لسنة 

یتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقییم في مجال «: التي تنص على 212

كل حالات حقوق الإنسان، كما یدرس دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة 

                                                 
1 Jean Rivero, «les libertés publiques sont des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le 
droit positif», les libertés publique, puf, paris, 1973, p 16.   

ست، المجلد ا، مجلة آفاق علمیة، جامعة تامنر »المفهوم النسبي للحقوق والحریات العامة في الجزائر«مومني أحمد،  -2

  .632، ص 2021، 02، العدد 13

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 2016نوفمبر  03الموافق لـ  1438صفر عام  03المؤرخ في  13-16القانون رقم  -3

 06الصادرة بتاریخ  65عدد لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة، ال

  .2016نوفمبر عام  06الموافق لـ  1438صفر عام 
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اِنتهاكحقوق الإنسان التي یعاینها أو تبلغإلى عمله ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن 

اِقتضى الأمر على الجهات القضائیة  المعنیة وإذاویعرض نتائجه على السلطات الإداریة 

  .)1(»...المختصة

السالف  2020 لسنة من التعدیل الدستوري 212من خلال اِستقرائنا لنص المادة 

، یتبین أن هناك تداخل وظیفي بین عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهیئة وسیط الذكر

، ومنه تثار مسألة تنازع الاِختصاص بین الهیئتین على اِعتبار أن المشرع قبل )2(الجمهوریة

قد أناط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان  2020إعادة بعث هیئة وسیط الجمهوریة سنة 

من خلال المادة الخامسة  الإدارة العمومیة والمواطنبمسألة الوساطة لتحسین العلاقة بین 

الهیئتین  لىإ شكواها، إذا قام المواطن بتقدیم )3( 13-16من القانون 05/07الفقرة السابعة 

خلي للمجلس الوطني لحقوق من النظام الدا 54، وهذا ما أكدته المادة في نفس الوقت

  :تكلف اللجنة الدائمة للوساطة بما یلي«:أنه الإنسان حیث تنص على

 ینالطبیعیالمتابعة والدراسة بعد الاِستماعإلىالشكاوي والطلبات المقدمة من الأشخاص .1

أو المعنویین الذین یرون في تصرف الإدارة تعسفا أو تقصیرا في حقوقهم وفقا لقواعد 

 .)4(»...المرفق العام

  

  

  

                                                 
  .المعدل 1996من دستور  212أنظر المادة  -1

، جامعة طاهري مجلة القانون والتنمیة ،»مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري« ،وآخرون رضا شلالي-2

  .29ص  ، 2020، 02، العدد 02محمد بشار، الجزائر، المجلد 
تحدد  2016نوفمبر سنة  03الموافق لـ  1438صفر عام  03المؤرخ في  13-16من القانون  05/07تنص المادة  -3

لجریدة الرسمیة، العدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، ا

القیام في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة العمومیة ... «:على 2016نوفمبر  06المؤرخة في  65

  .»والمواطن

 26الصادرة في  59من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة، العدد  54أنظر المادة  -4

  .2017أكتوبر  17الموافق لـ  ـــهـ 1439محرم عام 
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  :الثانيالفرع 

  الوزارة المنتدبة لدى الوزیر الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة

تماشیا مع الإصلاحات الإداریة من أجل تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر أنشئت 

  :كالتالي إلیهاالوزارة الأولى المكلفة للقیام بهاته المهام ولدلك سنحاول التطرق 

  تعریف الوزارة المنتدبة لدى الوزیر الأول  -أولا

بموجب التعدیل الوزاري  هي وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة

والتي جاءت استجابة للانشغالات الواسعة التي رفعتها هیئات  ،الوارد في المرسوم التنفیذي

ومنظمات المجتمع المدني لرئیس الجمهوریة خلال المشاورات السیاسیة التي أجریت سنة 

سهیل حیث كانت أبرز الانشغالات المطروحة مطالب القضاء على البیروقراطیة وت 2011

ا ذوفي ه ،قضاء مصالح الشأن العام بشأن ترقیة الخدمة العمومیة في العدید من القطاعات

والمحدد  2013نوفمبر  19المؤرخ في  381 -13رقم  التنفیذيالسیاق جاء المرسوم 

  .)1( لصلاحیات الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة

  الأولالوزارة المنتدبة لدى الوزیر دور  -ثانیا

  :الصلاحیاتأوكلت لهذا الوزیر العدید من 

, اقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظیم الخدمة العمومیة وسیرهاو مهمة تصور   -1

الاجتماعیة ولتلبیة و بالتشاور مع الوزراء المعنیین لتكییفها مع التطورات الاقتصادیة 

 .حاجیات مستعملي المرفق العام

 .العمومیة وسیرهادراسة وتقییم تنظیم الخدمة   -2

تحسین أداء الخدمة العمومیة ونوعیتها وسبل الاستفادة  إلىاقتراح كل تدبیر یهدف   -3

 .جانب تثمین وتحسین مردود المرفق العام وترقیته ،إلىمنها

 . تنسیق أعمال وتبسیط الإجراءات الإداریة وتخفیضها  -4

                                                 
، یحدد صلاحیات 2013نوفمبر  19الموافق لــ  1435محرم عام  15المؤرخ في  381 - 13المرسوم التنفیذي رقم  -1

نوفمبر سنة  20، الصادرة بتاریخ 59الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

2013. 
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ا الخاصة بعصرنة برامجه إعدادمساعدة الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة في   -5

 .)1(وتنفیذها الخدمة العمومیة 

التشجیع على تطویر الإدارة الالكترونیة بإدخال التكنولوجیات الحدیثة للإعلام   -6

 .والاتصال

وكذا تحسین ظروف عمل , العمل على تحقیق المهنیة وأخلاقیات المرفق العام  -7

 . أعوان المرفق العام وضمان حمایة حقوقهم

فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنین حول خدمات  وضع أنظمة وإجراءات  -8

وتحسین حصول المستعملین على المعلومات وجمع آرائهم والرد على  ،المرفق العام

 . شكاویهم

التدابیر الضروریة لبعث الثقة والحفاظ علیها بین أعوان المرفق العام  اتخاذ  -9

 .ومستعملیه

مع المدني في تحسین الخدمة تشجیع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجت -10

 .العمومیة

الوزارة المنتدبة یسمح لها بتدارك النقائص  إلىفمن خلال كل هده المهام الموكلة 

اقتراح التدابیر اللازمة و والعمل على إیجاد حلول لها  ،الموجدة على مستوى المرافق العامة

بعث الثقة في نفسه اتجاه لتحسین مستوى الخدمات وهدا ما یقرب المواطن من الإدارة ویعید 

 .المرافق العامة

  :المطلب الثاني

  الوطني للمرفق العام المرصد

من  ،المرصد هیئة استشاریة تهتم أساسا بإصلاح العلاقة بین الإدارة والمواطن عدّ یُ 

وتشخیص مختلف النقائص التي تعاني منها الخدمة العمومیة  ،خلال إعادة بعث الثقة بینهما

مفهوم المرصد الوطني للمرفق العام ومهامه  إلىا سنحاول التطرق ذل ،تفي شتى القطاعا

  :الآتیة النقاطفي 

                                                 
 .92نادیة ضریف، أمال حاج جاب االله، المرجع السابق، ص  -  1
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  :الفرع الأول

  العامتعریف المرصد الوطني للمرفق 

وهیئة مؤسساتیة استحدث من أجل ترقیة المرفق العام  آلیةیعتبر المرصد الوطني 

 إلىوالنهوض بمستوى الخدمات العمومیة التي یقدمها للمتفقین وعلیه لابد من التطرق 

  :وكذا الأدوار الموكلة لها في النقاط التالیة الآلیةه ذتعریف ه

  : التعریف اللغوي للمرصد -أولا

المكان الذي تراقب في تحركات "الجامع هو تعریف ومعنى المرصد في معجم معاني 

 )1(."الكواكب وأحوالها

طریق الرصد والاِرتقاء، مكان الرصد ومراقبة كما هو كذلك التحري والتقصي "المرصد 

 )2(."للحقائق والظواهر

  للمرصد الوطني للمرفق العام قانونيالالتعریف-ثانیا

 03-16اِستشاریة بموجب مرسوم رئاسي  هیئة«:هوالمرصد الوطني للمرفق العام 

یرأسه الوزیر المكلف بالداخلیة أو ممثله، من مهامه التشاور  2016ینایر  13المؤرخ في 

مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة الأخرى، لتقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة 

مع اِقتراح القواعد والتدابیر  والإشراف علیهافي میدان ترقیة المرفق العام والإدارة وتطویرها

الرامیة إلى تحسین تنظیم المرفق العام وسیره، قصد تكییفها مع التطورات الاِقتصادیة 

  .)3(»والاِجتماعیة والتكنولوجیة وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام

  :الفرع الثاني

  إصلاح الخدمة العمومیة دور المرصد الوطني للمرفق العام في إطار

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في اِجتماع له مع أعضاءالمرصد الوطني أكد 

للمرفق العامأن المهمة الأولى التي أنشئ من أجلها هذا المرصد ویجب أن یتولاها في كل 

العمومیة، ربوع البلاد هي خدمة المواطن وتلبیة اِنشغالاته لاسیما ما تعلق بترقیة الخدمة 

                                                 

.www.a/maany.com : عربي المتاح في الموقع - معجم المعاني الجامع عربي  -  1 
  .نفسهالمرجع  -2
 ءتضمن إنشا، ی2016ینایر سنة  07الموافق لـــ  1437ربیع الأول عام  26في  المؤرخ 03-16المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .2016ینایر سنة  13الصادرة بتاریخ  ،02المرصد الوطني للمرفق العام، الجریدة الرسمیة، العدد 
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مة نص القانون المنشئ له على جملة من المهام التي تضطلع بها أجل تحقیق هذه المه ومن

هذه الهیئة لاسیما المهام الاِستشاریة والاِقتراحیة، مهام تخلیق المرفق العام، مهام تحسین 

  .العلاقة بین المرفق والمرتفق، وهو ما سوف یتم تناوله على التوالي في هذه النقطة

  قتراحفي مجال الاِستشارة والاِ  دوره-أولا

إن النصوص القانونیة في الجزائر مهما تكن طبیعتها المعیاریة ومكانتها في الهرم 

القانوني جاءت في ظل أزمة معینة لتعالجها أكثر مما هو الهدف إثراء المنظومة التشریعیة 

  .)1(وذلك من خلال خلق البدیل عن الاِنفراد بالرأي

والمؤسسات المعنیة الأخرى بتقییم أعمال یكلف المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة 

الإشراف علیها في میدان ترقیة المرفق العام والإدارة وتطویرها وبهذه  تنفیذ السیاسة الوطنیة،

الصفة یعمل على اِقتراح القواعد والتدابیر الرامیة إلى تحسین وتنظیم المرفق العام وسیره 

حاجیات ا مع وكذ ،عیة والتكنولوجیةقصد تكییفها مع التطورات الاِقتصادیة والاِجتما

عمال تنسیق وربط عبر الشبكات بین الدوائر الوزاریة إمستعملي المرفق العام والعمل على 

ق ـــــة في مجال خدمات المرفـــار والنجاعــــــوالإداریة والهیئات العمومیة قصد ترقیة الاِبتك

  .)2(امــــــالع

ترقیة المرفق العام وتطویره من خلال التدابیر  إلىا تسعى هاته الهیئة ذوبه

ا ما یعودبالإیجاب على المواطن بحیث كلما ذوه ،السلطات إلىوالاقتراحات التي تقدمها 

للمواطن من تحسن على مستوى الخدمات المقدمة ذلك العام وكلما زاد  المرفقتحسن تنظیم 

  .عل اقتراحاتها غیر ملزمةما یعاب على هده الهیئة أنها هیئة استشاریة ما یجولكن

  في تخلیق المرفق العام دوره -ثانیا

إن مبدأ تخلیق المرفق العام أضحى یكتسي أهمیة بالغةفي الوقت الراهن، خاصة في 

الشيء الذي حفز الدولة بشكل  ،"أزمة المرفق العام"ظل اِنفجار ما یمكن أن نطلق علیه 

عام على المستوى العالمي، كما هو الشأن على المستوى الوطني على البحث عن الوسائل 

الناجعة لحسن تسییر المرفق العام، هذا ویعتبر تخلیق المرفق العامضرورة ملحة وذات أهمیة 

                                                 
مجلة  ،»جدیدة لتعزیز مبدأ المشاركة في القرارات الإداریة آلیةالمرصد الوطني للمرفق العام « ،ولید العقون ،فوزیة مروان - 1

 .728 -727صص ،2022، 02،العدد 09المجلد  مولاي، سعیدة، ، جامعة الطاهرالدراسات
 .المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام 03-16المرسوم الرئاسي رقم  03المادة : أنظر -2
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ته لسیر التنمیة، قصوى، تملیها العواقب الوخیمة لمظاهر الفساد علىالأداء الحكومي وعرقل

كما تفرضه التطورات المتلاحقة على المستوى العالمي وضغوطات المؤسسات السیاسیة 

والمالیة الدولیة التي أصبحت تنص على التحلي بالأخلاق كمقیاس یتم الاِحتكام إلیه في 

القرارات، لاسیما تلك المتعلقة بمنح المساعدات المدعمة لمشاریع وبرامج  الكثیر من

  .)1(یةالتنم

إن الواقع الحالي الذي یتواجد علیه مؤشر الفساد یؤكد أن الحیاة العمومیة في الجزائر 

وعلیه فالجانب السلوكي له دور فعال في تقلیص الكثیر من  أخلاقیة، تعاني من أزمة

مظاهر الفساد والاِنحرافات التي تعاني منها المرافق العمومیة، ویقضي مبدأ تخلیق المرفق 

كة جمیع أطراف المجتمع المدني وكذا الموظفون العمومیون دون نسیان المواطن العام مشار 

یعمل المرصد الوطني للمرفق العام  في إرساء المهنیة والآداب  ،إذباِعتباره جوهر الإصلاح

داخل المرفق العام حیث یقضي على الفساد ویبعث الطمأنینة في نفوس المواطنین ما یقربهم 

  .ي غاب عنها الطابع الإنسانيأكثر من الإدارة الت

  في تحسین العلاقة بین المرفق والمرتفق دوره-ثالثا

  یكلف المرصد في مجال اِستفادة المواطنین من المرفق العام بدراسة كل اِقتراح وكل

تدبیر یرمي على الخصوص إلى ترقیة حقوق مستعملي المرفق العام وحمایتها وكذا 

  )2(.المساواة في الاِستفادة من المرفق العام

 ومات التي من العمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائیات والمعل

شأنها ترقیة الأعمال الموجهة لتحسین نوعیة خدمات المرفق العام والعمل على دفع 

الإداریة  وتشجیع مشاركة مستعملي المرفق العام والمساهمة في تبسیط الإجراءات

  .وتخفیفها

  دوره في مجال تشجیع مفهوم التشاركیة في ترقیة المرفق العام وهو یعمل على دفع

ة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسین خدمات المرفق وتشجیع مشارك

  .العام

                                                 
 مجلة  ،»الخدمة العمومیة في الجزائر إصلاحم في ادور المرصد الوطني للمرفق الع«، محمد بن اعراب ،منال بنشناف -1

 .108- 107 صص ،2020 ،01العدد  ،12المجلد  قاصدي مرباح، ورقلة،جامعة ، دفاتر السیاسة والقانون
 .728فوزیة مروان، ولید العقون، المرجع السابق، ص  -  2
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 أعمال تنسیق وربط عبر شبكات بین الدوائر الوزاریة والإداریة والهیئات اقتراح

  .مالعمومیة قصد ترقیة الاِبتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العا

  :المبحث الثاني

  نمن المواط الإدارةعصرنة الإدارةكآلیة من آلیات تقریب 

الإلكترونیة ضرورة ملحة من أجل الاِرتقاء بأداء الجهاز  أصبح تبني مشروع الإدارة

الإداري وتقریبه من المواطن، ویعود السبب الرئیسي إلى الثورة المعلوماتیة التي فرضت 

 نفسها مباشرة على مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة، وقد كان للنظام الجزائري النصیب

 الأخیرة، حیث سعت هي الأخرى لاِعتماد الإدارة الكافي من هذا التأثیر في الآونة

الإلكترونیة في تسییر الإدارة العمومیة، حیث بادرت الجزائر بكل الآلیات والبرامج لتبني هذه 

الفكرة في ظل تغیرات البیئة السیاسیة والاِقتصادیة والتي كان لها الأثر الكبیر في فعالیة 

  .)1(تحقیق أهدافهاوكفاءة 

الإلكترونیة هي مصطلح حدیث صاحب النهضة التكنولوجیة والمعلوماتیة،  والإدارة

ونظرا لاِنتشارها الواسع والسریع في مختلف المجالات والقطاعات سواءا الحكومیة أو 

 الإدارة مفهومالخاصة، قسمنا هذا المبحثإلى مطلبین، خصصنا المطلب الأول في بیان 

  .وأهدافها الإلكترونیة

الإلكترونیة  أما بالنسبة للمطلب الثاني فتطرقنا إلى تجربة الجزائر في تطبیق الإدارة

  .على المرافق العامة

  :المطلب الأول

  وأهدافها الإلكترونیة الإدارةمفهوم 

الإلكترونیة على ضوء ما تهدف إلیه الدراسات على أنهاأسلوب حدیث  ف الإدارةعرّ تُ 

 تكنولوجیا المعلومات والاِتصالات الحدیثة بهدف رفع كفاءاتهاللإدارة یتضمن اِستخدام 

فرعین، تعریف الإدارة الالكترونیة هذا المطلب إلى  سنقسمأدائها، ومن هذا المنطلق  وتحسین

  .)الفرع الثاني(، وأهداف الإدارة الالكترونیة من خلال )الفرع الأول(

                                                 
، مجلة العلوم -مقارنة  دراسة -صفاء بوزروقة، میلود قاسم، الإدارة الإلكترونیة في النظامین المغربي والجزائري  -1

  . 1048، ص 2021، 01، العدد 12القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید لخضر حمه، الوادي، المجلد 
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  :الفرع الأول

  تعریف الإدارةالإلكترونیة

الإلكترونیة من المفاهیم الحدیثة في علم الإدارة، ظهر نتیجة  الإدارة یعتبر مفهوم

للتطورات العلمیة والتكنولوجیة التي شهدها العالم المعاصر، وذلك منذ الاِنتقال بالعمل 

  :الاِلكتروني بعیدا عن التعاملات الورقیة، فعرفها الباحثون بعدة تعریفات مختلفة منها

 عملیة میكنة جمیع مهام ونشاطات«: بأنها رونیةالإلكت منهم من عرف الإدارة

إلى تحقیق  المؤسسة الإداریة بالاِعتماد على كافة تقنیات المعلومات الضروریة وصولا

أهداف الإدارة الجدیدة في تقلیل اِستخدام الورق وتبسیط الإجراءات والقضاء على الروتین 

إدارة جاهزة للربط مع الحكومة والاِنجاز السریع والدقیق للمهام والمعاملات، لتكون كل 

 .)1( »الإلكترونیة لاحقا

عبارة عن اِستخدام شبكة «:بأنها الإلكترونیة فت الإدارةالأمم المتحدة فقد عرّ  أما

الإنترنیت لتقدیم المعلومات والخدمات الحكومیة للمواطنین، وهي تطبیق تقنیة المعلومات 

ومات، وكذلك تبادل المعلومات داخل والاِتصالات لتحقیق الكفاءة والشفافیة وصحة المعل

الحكومة،أي بین الحكومة والمؤسسات الفرعیة لما لها من جهة وبین المواطنین والمؤسسات 

العامةوالمنظمات غیر الحكومیة من جهة أخرى، وتعزیز قدرة المواطن في الوصول 

 .)2(»للمعلومات واِستخدامها

  :الفرع الثاني

  الإلكترونیة الإدارة أهداف

 الإلكترونیة كمفهوم یعبر عن السرعة والتفاعل وتسهیل العلاقة التحول نحو الإدارةإن 

إلى كونه توجها عالمیا یشجع على تبني نظم الخدمات  ، إضافةالإدارة والمواطنبین 

الإلكترونیة التي من بینها الخدمة العمومیة الإلكترونیة، ونهوضها بخدماتها العامة یتوقف 

في  یقه من إسقاط ومن واقع الجاهزیة نحو التطبیق ومستوى الفاعلیةعلى النظر فیما تم تحق

                                                 
، 2006علاء عبد الرزاق السالمي، نظم إدارة المعلومات، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، جمهوریة مصر،  -1

  .34ص 
  .26، ص 2015كومة الإلكترونیة، دار المیسرة للطابعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، عامر إبراهیم قندیجلي، الح -2
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إلى تحقیق العدید من الأهداف المهمة في إطار  الإلكترونیة الاِنجازات، حیث تسعى الإدارة

الاِستفادة من الخدمات التي توفرها عن طریق التعاملات التي تتم من طرف كل معني بهذه 

ركاء كالزبائن والعملاء، ولعل من أهم هذه الأهداف ما الخدمات سواءا كانوا مواطنین أو ش

  :یأتي

  : من التعقیدات الإداریة التقلیل -أولا

الإلكترونیة هي تطویر علاقة الإدارة بالمواطن  من أهم مبررات ظهور نظم الإدارة

الإلكترونیة اِختصرت على المتعاملین مع  الإدارةف، )1(وتحسین خدماتها العامة المقدمة لهم

الإداریة، فبعدما كان المتعامل ینتقل بین المكاتب  الإدارة الكثیر من التعقیدات والبیروقراطیة

للإدارة، كما أنها سمحت  والمصالح أصبح یملأ الطلبات من منزله عبر المواقع الإلكترونیة

بتقلیص عدد المصالح الإداریة من خلال إنجاز الكثیر من الخدمات الإلكترونیة مقابل ذلك 

، كما تظهر هذه الأهمیة جلیا من خلال تحقیق الشفافیة، )2(طرف عدد أقل من الموظفینمن 

حیث تصبح جمیع المعلومات متاحة ومتوفرة لجمیع الأفراد والمواطنین دون سریة، یحق لكل 

مواطن الاِطلاع على أي معلومات متعلقة بالخدمة التي یرغب الحصول علیها، وبذلك 

الدیمقراطیة الإداریة  مبدأ إرساء ىوالجمهور، وتؤدي إل ارة والمواطنالإدتتطور العلاقة بین 

وبالتالي القضاء على مشكل  ،)3( من خلال أحقیة المواطن في الاِطلاع على وثائق الإدارة

 .إهدار الوقت والجهد في التنقل

  مستوى الخدمات تحسین -ثانیا

ذات جودة ومواصفات إلى تقدیم خدمات للمواطنین والعملاء  الإلكترونیة تهدف الإدارة

عالیة تنافس فیها نظیراتها، وذلك بتمكین الموظفین من التقنیة باِستعمال الحواسیب عن 

طریق قاعدة بیانات، التي تسهل من خلالها وتقلل من الأخطاء الناتجة عن المعاملات 

                                                 
، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، جامعة »الإدارة الإلكترونیة في الجزائر تطبیقات وتحدیات«كر، یأیوب الش 1

  .289، ص 2019، 01، العدد 08، المجلد 2لونیسي علي، البلیدة 
، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، »تحدیات الإدارة الإلكترونیة بین الواقع والمأمول«سلیماني،  مصطفى 2

  .04، ص 2020، 02، العدد 04المركز الجامعي أفلو، الأغواط، المجلد 
، دار - دراسة مقارنة  -أمل لطفي حسن جاب االله، أثر الوسائل الإلكترونیة على مشروعیة تصرفات الإدارة القانونیة  -3

  . 56- 55، ص ص 2013الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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 ، فاِعتماد الإدارة)1( والأعمال المكتبیة مما یسهل من تقدیم خدمات سریعة ومختصرة

كترونیة على العتاد والوسائل الحدیثة وتطبیقها في معاملاتها مع المواطن أصبحت الإل

الخدمات المقدمة من طرفها لا تتقید بعامل الزمان والمكان، فبظهورها اِختفت فكرة العطل 

وأوقات الراحة بالنسبة للعاملین، بحكم الإدارة الاِفتراضیة تعمل على مدار السنة والیوم 

قطاع، وهو الأمر الذي قضى على الطوابیر الطویلة، وعلى هذا الأساس فإن والشهر دون اِن

الإلكترونیة تتوفر على میزة فریدة من نوعها تتمثل في سهولة النفاذ إلیها في  خدمات الإدارة

مما یساهم كثیرا في رضا  ،)2(أي وقت ومن أي مكان عن طریق الربط بشبكة الإنترنیت

 .دمةالمواطنین من خلال تحسین الخ

  النفقات تخفیض -ثالثا

الإداریة تستهلك  إلى تخفیض النفقات بعدما كانت الأعمال الإلكترونیة تهدف الإدارة

كالأوراق ووسائل الترتیب والتخزین  ،)3( الكثیر من الوسائل المستخدمة في الإدارة التقلیدیة

ه الأعمال تتم في جهاز واحد ذحیث أصبحت ه ،والأدوات المكتبیة المتعلقة بتقدیم الخدمات

مشاریع مالیة كبیرة ومعتبرة بهدف  إلىفالإدارة الالكترونیة في البدایة تحتاج  ،وهو الكمبیوتر

والمواطن كذلك له نصیب  ،)4(بعدها ستوفر میزانیات مالیة ضخمة ،دفع عملیة التحول

حیث یضطر في الكثیر من الأحیان قطع مسافات طویلة  ،متمثل في تخفیض تكالیف السفر

أن استخدام التقنیات الحدیثة في الإدارة وفرت علیه الجهد والوقت  إلا ،لاستخراج وثیقة

  ).5(أو من منزله إقامتهوالتكالیف من خلال استخراج هده الوثیقة من أقرب مصلحة لمحل 

  

 

                                                 
  .06مصطفى سلیماني، المرجع السابق، ص  -1
، مجلة العلوم »إصلاح الخدمة العمومیة من خلال الإدارة الإلكترونیة وآفاق ترشیدها«غریبي علي، رینوبة الأخضر،  -2

، أكتوبر 03، العدد 01م الإسلامیة والحضارة، الأغواط، الجزائر، المجلد الإسلامیة والحضارة، مركز البحث في العلو 

  .409، ص 2016
  .07مصطفى سلیماني، المرجع السابق، ص  -3

، مجلة الحقوق والحریات، جامعة »تطبیقات الإدارة الالكترونیة وأثرها في إدارة الجماعات المحلیة «عبد المجید سلامة،  -  4

 .72، ص  2018، 05 ، العدد06المجلد محمد خیضر، بسكرة، 
 .07مصطفى سلیماني، المرجع السابق، ص  -5
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  :المطلب الثاني

  المرافق العامةبعض الإلكترونیة على  تجربة الجزائر في تطبیق الإدارة

لدخول الإداریة با الإصلاحات توجهت الجزائر مع بدایة الألفیة الثالثة في إطار

ترقیة وظائف المؤسسات الحكومیة ومنظمات الخدمة  قصد المعلومات،التدریجي في عصر 

العمومیة، وتبنت إحداث سلسلة من التغییرات على وظائفها التقلیدیة في ظل التحول نحو 

بغیة التجسید الفعلي للتحول نحو  ،اِستخدام تكنولوجیا المعلومات ضمن أنشطتهاالخدمیة

  .مفهوم الإدارة الإلكترونیة

عدید من القطاعات العمومیة الشروع في تطبیقات الخدمة وفي هذا السیاق حاولت ال

  :العامة الإلكترونیة وهذا ما سنتناوله وفق الفروع الآتیة

  :الفرع الأول

مظاهر تطبیق الإدارةالإلكترونیة على مستوى قطاع التعلیم العالي والتربیة 

  الوطنیة

یعتبر المرفق العام من أهم الأجهزة التي استفادت من خدمات التكنولوجیا الحدیثة من 

بعض مظاهرها على  إظهارخلال استخدام الشبكات الالكترونیة في كافة مجالاته وسنحاول 

  :بعض القطاعات فیمایلي

  مستوى قطاع التعلیم العالي على-أولا

في رعایة الشؤون  اكبیرً  االجامعات فلعبت دورً الإدارة الإلكترونیة على إدارة  اِنعكست

المختلفة، فاِستطاعت الجامعات تطویر وظائفها من خلال تطبیق الإدارة  الاجتماعیة

  :)1(ة المجالات التالی الإلكترونیةفي

  : التسجیلات الجامعیة -1

فالطالب الناجح في شهادة البكالوریا یستفید من الخدمة الإلكترونیة عن طریق تسجیله 

في الجامعة عن طریق الإنترنیت، كما أن توجیه الطالب یكون آلیا دون تدخل عوامل أخرى، 

حیث أصبح توجیه الطلاب یتم بكل حیادیة وشفافیة وفي وقت وجیز من خلال المعالجة 

                                                 

البحوث دائرة مجلة  ،»لترشید الخدمة العمومیة كآلیةتفعیل الإدارة الالكترونیة في قطاع التعلیم العالي «،مها بن تریعة - 1

  .205-204  صص ،2018 ،5 ،العدد02، المركز الجامعي تیبازة،المجلد والدراسات القانونیة والسیاسیة
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هذا ویمكن للطالب الطعن في هذا التوجیه، وبذلك فإن الخدمة  الإلكترونیة للمعطیات،

فلم  ،الجامعیةالإلكترونیة ساهمت في القضاء على ظاهرة البیروقراطیة والطابور في المراكز 

كما ساهمت هذه الخدمة في ترشید استخدام  ،الجامعة إلىیعد على الطالب حاجة للتنقل 

الخدمة وضعت حدا لتكالیف استقبال الطلبة الجدد بما ه ذه أنالموارد داخل الجامعات حیث 

كما ساهمت الإدارة الإلكترونیة في وقت إضافي یمكن  ،فیها التكالیف المالیة والبشریة

اِستغلاله في مقابلة الاِحتیاجات الخاصة لكل طالب وجها لوجه بدلا من معالجة الاِستمارات 

 .داخل المكاتب

 :النشر الإلكتروني-2

والإعلانات علیه  من خدمات أخرى وهذا من خلال موقع الجامعة فادةالاستیمكن 

ا یسهل التواصل بین إدارة الجامعة والموظفین من جهة والطلبةمن جهة أخرى، ویكون ممّ 

 ذلك بتزویدهم بكل المعلومات حول جدول المحاضرات والإعلان عن النتائج، كما یتمّ 

جامعة، وكذا كل المواعید التي ستعقد الإعلان عبر الموقع عن مسابقات توظیف في ال

بالجامعة من مجلس علمي وملتقیات أو ندوات فكریة وعلمیة سواءا كانت دولیة أو وطنیة، 

فضلاعن عرض معلومات إداریة متمثلة في العنوان وأرقام الهاتف والبرید الإلكتروني لتسهیل 

  .عیةالتواصل بین زوار الموقع وإدارة الجام

  مستوى قطاع التربیة الوطنیة على-ثانیا

سجل قطاع التربیة الوطنیة في الجزائر اِنفتاحا على تكنولوجیا المعلومات والاِتصال 

كغیره من القطاعات الأخرى، ولإبراز ما قام به هذا القطاع من مبادرات الخدمة العامة 

  )1(لى مستویینالإلكترونیة كمدخل لترقیة ما یقدمه للطلبة، ویمكن رصد أهم هذه الخدمات ع

 : مستوى التعلیم النظامي -1

الأمر رفیة مثل ما یتعلق ظهنا تسجل مبادرات محتشمة لا تتعدى شكل الخدمات ال

 موبیلیسعن نتائج التعلیم الأساسي، وشهادة البكالوریا على شبكة الهاتف النقال  بالإعلان

 .أو على شبكة الإنترنیت

                                                 
مذكرة ، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والجزائر، عاشور عبد الكریم -1

ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الدیمقراطیة والرشادة، كلیة العلوم السیاسیة، ال مقدمة لنیل شهادة

  .  153، ص 2010 -2009منتوري قسنطینة، الجزائر، جامعة 
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 :مستوى التعلیم عن بعد -2

خدمات عامة إلكترونیة للطلبة الذینیتلقون دروس التعلیم عبر یقدم هذا المستوى 

، إذ یتیح الموقع الإلكتروني )بالمراسلة التعلیم(الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد 

الخاص بالدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد خدمات إلكترونیة للمسجلین بالمركز، 

التعریف بالمركز وفتح  إضافة إلىمارة الإلكترونیة، تتعلق بإمكانیة التسجیل وسحب الاِست

مع توفیر خدمات بالدروس المقرة وفق المنهاج  والاستعلامبه  للاتصالفضاء إلكتروني 

التربوي وغیرها من خدمات تعلم الإعلامالآلي واللغات الأجنبیة، كما یقدم الموقع جملة من 

  )1(.ن الخدماتللتحمیل إلكترونیا وغیرها م والامتحاناتالفروض 

  :الفرع الثاني

  مظاهر تطبیق الإدارة الإلكترونیة على مستوى قطاع العدالة والجماعات المحلیة

تطویر منظومتها الإداریة من خلال محاولتها تحقیق الأهداف  إلىالجزائر سعت 

ا الأساس عمدت ذوعلى ه ،وبأسرع وقت ،بأقل تكلفة ،المستقبلیة ومنها تقدیم أفضل الخدمات

مظاهر  القطاعات وسنوضحتوسیع نطاق استخدام الإدارة الالكترونیة في كل  إلىالجزائر 

  :كالأتيفي قطاع العدالة والجماعات المحلیة  تطبیق الإدارة الالكترونیة

  على مستوى قطاع العدالة-أولا

لإلكترونیة، ویدخل ا یعتبر قطاع العدالة من أولى القطاعات التي تبنت مشروع الإدارة

سنة " عبد العزیز بوتفلیقة"ذلك في إطار الخطة الوطنیة لإصلاح العدالة والتي أقرها الرئیس 

وذلك للوصول إلى عدالة في متناول المواطن بأكبر فعالیة وأكثر سرعة، ومن أهم  2003

  )2(:الخطط المتبعة ذلك نجد

تم تزوید قطاع العدالة بممول  2003نوفمبرفمنذ : )ISP(إنجاز أرضیةالإنترنیت  -1

 .الدخولإلىالإنترنیت ذو نوعیة رفیعة

                                                 
مجلة صوت القانون، الإدارة الالكترونیة كآلیة لتطویر أداء الجماعات المحلیة بالجزائر،  خیرة بهلول، سماعیل عیسى، -1

  .1307- 1306، ص ص 2021، 01 ،العدد08مجلد جامعة خمیس ملیانة، ال

دراسة  –دور الإدارة الالكترونیة في تطویر الخدم العمومیة والمرفق العام في الجزائر «،راشدة موساوي ،المكي دراجي - 2

، جامعة الشهید لخضر مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، » -الداخلیة والجماعات المحلیة -العدالة– ینیقطاع لنموذجین

 .30- 29 صص ،2018، 01العدد ،09المجلد حمة، الوادي،
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 إلى والذي یرمي 2003نوفمبر والذي تم إنشاؤه في : موقع إلكتروني استحداث -2

إعطاء معلومات قانونیة لعامة الناس، أما محتوى الموقع فهو یتضمن معلومات حول تنظیم 

معلومات قانونیة عامة، بالإضافةإلى  القطاع ومهامه وبرامجه ونشاطاته، كما یحتوي على

 الاتصالفي قطاع العدالة والموجه بالخصوص إلى) INTRANET(تطویر شبكة الإنترنیت 

للمجالس  وابتم إنجاز موقع  2009و  2005الداخلي بین الموظفین، وبین سنتي 

القضائیة تتضمن هذه المواقع معلومات حول نشاطات هذه المجالس، كما تم وضع الشبكة 

والتي تساهم في تبادل المعلومات بین مختلف مصالح الوزارة  2006الداخلیة للوزارة سنة 

 .والمجالس القضائیة

تضع تحت تصرف  والتي 2003نوفمبر أواخرتم إنشاؤها في : إنشاء بوابة القانون -3

القضائي  الاجتهادالمتخصصین في القانون كل الوثائق المتعلقة بالتشریع، التنظیم، 

والمعاهدات الدولیة، وهذا الموقع مزود بمحرك حسب الموضوع وإمكانیة النسخ  اتوالاتفاقی

 .2006جوان  من ةق العمل الفعلي لهذا الموقع بدایعلى قرص مضغوط، وقد اِنطل

وهو مشروع  2004فیفري  06تم اِستلامه في  :إنشاء مركز وطني للسوابق العدلیة -4

یمثل مرجعیة حقیقیة لتطویر وعصرنة الإدارة، هدفه الأساسیأداء خدمة عمومیة هامة 

لصحیفة السوابق العدلیة في ظروف تتسم بالسرعة والفاعلیة ) 03(وإعدادومنح البطاقة رقم 

 :وذلك بهدف

 ،تسهیل عملیة طلب هذه الوثیقة بالنسبة للمواطن 

 حیث تساعدها على المعالجة السریعة والفعالة مساعدة الجهات القضائیة نفسها، ب

 .لملفات المساجین

 إتاحةلك بهدف ذو  :تقنیة التصدیق والتوقیع الالكترونیین في المجال القضائي دماجإ -5

الالكتروني في  للإمضاءتم وضع مركز شخصنة الشریحة  ذإ،الخدمات القانونیة عن بعد

  .)1( 2014 سبتمبر 13حیز الخدمة ابتداءا من تاریخ 

أثناء سیر الإجراءات القضائیة وفقا للمادة  :استحداث تقنیة المحادثات المرئیة عن بعد – 6

  .من قانون عصرنة العدالة 14

                                                 
مجلة الأستاذ الباحث ‘ الإدارة الالكترونیة ودورها في عصرنة قطاع العدالة بالجزائر «حمزة عشاش، حمزة خضري،  -1

 .277- 276، ص 2020، 01، العدد05للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجلد 
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النظام به قاعدة معطیات وطنیة تسمح  هذا :بالقبضلتسییر الأوامر  الآلي النظام -7

وكذلك یسرع من إجراءات  ،القانون إطارالمبحوث في للأشخاص بسرعة النشر والتوزیع 

  .الكف عن البحث ضمانا للحفاظ على الحریات الشخصیة عند التوقیف

  مستوى الجماعات المحلیة على-ثانیا

  )1(:الإلكترونیة في الجماعات المحلیة إلى بادرت الحكومة بفضل اِستخدام تطبیق الإدارة

إزالة شهادة المیلاد الخاصة من ملف الحیازة على بطاقة التعریف الوطنیة واِستبدالها  .1

 .12بشهادة المیلاد العادیة رقم 

التقلیص من مدة دراسة ملفات الحیازة على البطاقة الرمادیة إلى یوم واحد في الحالات  .2

 .في حالات بیع السیارات ما بین الولایات یوما 21العادیة، والى 

 شهادة الجنسیة الجزائریة من ملفات تجدید بطاقة التعریف الوطنیة وجواز السفرحذف  .3

طابع  ،شهادة طبیة ،صورتین شمسیتین إلىتخفیف ملف تجدید رخصة السیاقة   .4

 ضریبي ورخصة السیاقة القدیمة

عملت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  :الإلكترونیة الوثائق البیومتریة استحداث .5

على إطلاق ورشة كبرى لعصرنة وثائق الهویة والسفر وذلك عن طریق الوضع التدریجي 

 : لنظام وطني للتعریف المؤمن والذي یرتكز على محورین هما

 2( والإلكترونیة بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة(. 

 والبیومتریة جوازات السفر الإلكترونیة. 

تم توسیع عملیة إصدار : 2015لبطاقة الإلكترونیة لترقیم المركبات بدایة من سنة ا .6

بالتطبیقة الوطنیة  ربط البلدیات بطاقات تسجیل المركبات على مستوى بلدیات الوطن، فتمّ 

لتسجیل المركبات الخاصة بتأكید المواصفات التقنیة للمركبات، غیر أنه لم یتم إصدار 

ترقیم المركبات إلى یومنا هذا رغم إعلان وزارة الداخلیة والجماعات البطاقة الإلكترونیة ل

 .المحلیة عند بدایة عملیة الإنجاز
                                                 

الجماعات المحلیة في ظل تطبیق الحكومة الالكترونیة  الإدارة الالكترونیة ودورها في تطویر أداء«جبور علي سایح،  -1

 . 20-19، ص ص 2017، 01العدد, 01، مجلة المقار للدراسات الاقتصادیة، المركز الجامعي تندوف، المجلد »بالجزائر
الوطني  ، الملتقى»-مشروع البلدیة الإلكترونیة–عصرنة الإدارة المحلیة بالجزائر «: وفاء بوالشعور، مداخلة بعنوان -2

الإدارة الالكترونیة وضرورة التحول الرقمي في إدارة المورد البشري، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، : الموسوم بــــــ

  .12،  ص2022جوان  20، بتاریخ 2022
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على  2016تسجیلات الحج  أطلقت:إطلاق عملیة التسجیل الالكتروني لقوائم الحج .7

الموقع الإلكتروني، فقامت وزارة الداخلیة بفتح حساب على الموقع بعدما كانت العملیة تتم 

في المكاتب الخاصة بفروع تقدمها وزارة الشؤون الدینیة وكذلك الجماعات المحلیة للتسجیل 

في الحج، وتهدف من خلال ذلك إلى تسریع وتیرة العملیة وكذلك تخفیف الإجراءات على 

ن الذین یقومون بالتسجیل من خلال فتح حساب مجاني، ویقوم بتأكید الحساب المواطنی

الخاصة بالمعلومات  الاستمارةبوصول رسالة إلى البرید الإلكتروني الخاص بالمسجل ثم ملأ

 )1(.على الموقع وتطبع وتقدم لمركز التسجیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .19ص  ، قباسلاالمرجع  ، وفاء بوالشعور - 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

تكریس من خلال دراسة مختلف الآلیات المؤسساتیة التي اِعتمدتها الجزائر في إطار 

وذلك من خلال التذبذب  ة، نلاحظ غیاب للإرادة السیاسی مبدأ تقریب الإدارة من المواطن

الذي عرفته مختلف الهیئات التي أنشأت بدءا بهیئة وسیط الجمهوریة وتبعیته للسلطة 

التنفیذیة وعدم تمتعه بالاِستقلالیة الإداریة والمالیة ورغم فعالیته في بعض الحالات ولجوء 

ة العمومیة التي لم یمر الأفراد إلیه لرفع شكاویهم وتظلماتهم انتقالا إلى الوزارة المنتدبة للخدم

علیها إلا تسعة أشهر لیتم التخلي عنها، ذهابا إلى المرصد الوطني للمرفق العام الذي یعاب 

علیه باِعتباره هیئة اِستشاریة وإن كانت قد تؤثر على عملیة صنع القرار هو بقاء هذا التأثیر 

مجرد آراء ومقترحات وأن هذه  مرتبطا بالجهة الطالبة المستشیرة لأن الهیئات الاِستشاریة تقدم

الأخیرة لا تلزم أي كان، إضافة إلى كونها لا تتمیز بالاِستقلالیة الوظیفیة والمالیة فهو تابع 

  .للوزیر المكلف بالداخلیة ویفتقد للكثیر من الوسائل لتحسین أدائه

 أما عن عصرنة الإدارة أو ما یعرف بالإدارة الالكترونیة فرغم ما قدمته من تحسین

لمستوى الخدمات للمواطن والقضاء على الروتین والانجاز السریع والدقیق للمهام والمعاملات 

یعاب علیها ضعف التواصل الاجتماعي إضافة إلى مشاكل تطبیقها من حیث تقدیم 

 .  الخدمات بسبب الانقطاع المستمر في شبكاتها ما یؤخر مصالح الأفراد
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وتحسینها تكریس مبدأ تقریب الإدارة من المواطن عملت السلطات العمومیة من أجل 

جملة من الإصلاحات إذ اعتمدت على آلیات قانونیة ومؤسساتیة من أجل ترقیة العلاقة 

  :بینهما ویظهر ذلك جلیا في

  .المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن 131-88تبني مرسوم  -

  .ال فیما بین الإدارة والمواطنكمحور فعّ  2020إحداث هیئة وسیط الجمهوریة سنة  -

استحداث هیئة المرصد الوطني للمرفق العام كهیئة استشاریة من أجل تطویر خدمات  -

 .الإدارات والمرافق العمومیة

ن أجل دراسة وتقییم تنظیم الخدمة العمومیة الوزارة المنتدبة لدى الوزیر الأول م إنشاء -

 .وسیرها

یعرف بالإدارة الالكترونیة التي مثلت مرحلة انتقال من الخدمة  ما أوعصرنة الإدارة  -

 .الخدمة الالكترونیة إلىالعمومیة 

دورا  تلعب  ،تحسین وتقریب الإدارة من المواطن المتبناة إلىه السیاسة الهادفة ذفه

یجعلها تخلو من الجوانب السلبیة  ا لاذه أن إلا ،تقریب الإدارة من المواطنفعال نوعا ما في 

یعانیه من  ر عن حقیقة وضعیة المواطن في ظل مافقد كانت إصلاحات جزئیة لاتعبّ 

 أما ،القانونیة وهشاشتها الآلیاتضعف  إلىا یرجع ذته مع الإدارة وهسلوكیات في تعاملا

تقدیم  أوها استشاریة تعمل على تلقي الشكاوي المؤسساتیة فقد كانت معظم مهام الآلیات

العلاقة بین  إصلاحقدمته من أجل محاولة  المستوى المطلوب رغم ما إلىاقتراحات لا ترقى 

  .الإدارة والمواطن

  :لصمایليخمن أجل تكریس هدا المبدأ نست إلیهالتوصل  فمن خلال كل ماتمّ   

 جـــالنتائ: 

  إصلاحات للحد من  نم قدمه رغم ما المواطنإن تكریس مبدأ تقریب الإدارة من

 .المستوى المطلوب إلىلم یرقى  البیروقراطیة والتقلیل من التعقیدات الإداریة

  ًتشریعیة  ،ا كانت دستوریةالنصوص القانونیة المنظمة لعلاقة الإدارة بالمواطن سواء

 .أكدت على وجود تهمیش للتأطیر القانوني ،تنظیمیة

  والتشریعیة التي تحمي علاقة الإدارة بالمواطنغیاب الأسس الدستوریة. 
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 انعدام نصوص قانونیة تعكس تطورات العلاقة. 

 وقصور أدوارها على الاستشارة والاقتراح  ،ضیق مجال تدخل الهیئات المستحدثة

 .التنفیذیةوتبعیة بعضها للسلطة  ،وتلقي التظلمات والشكاوي

  نوعا ما بالنسبة للبلدان الأخرى رغم مجال تطبیق الإدارة الالكترونیة كان محدودا

 .ماقدمته من تحسین الخدمة العمومیة

  والتوصیاتالاقتراحات: 

لمستوى المطلوب إلى تطلعات المواطن لصول للو المواصلة في الإصلاحات والرقي  -1

 .وطموحاته

 ث لحقوق المواطن التي تمثل الدیمقراطیةلالإقرار الدستوري لمظاهر الجیل الثا -2

 . بدأ الشفافیة على غرار ماقدمته بعض الدساتیر الأجنبیةكم الإداریة

أجل التكفل بمشاكل المواطن وضمان حقوق  وإحداث هیئات أخرى من إنشاء -3

 المواطن في مواجهة الإدارة

 منح الاستقلالیة لمختلف الهیئات وتمكینها من ممارسة مهامها باستقلالیة -4

عدم التدخل في اختصاصات توسیع مجال تدخل الهیئات المستحدثة مع مراعاة  -5

 .الإدارات العامة

 اتخاذسلطة عامة لها  إلىالتوسیع من صلاحیات الهیئات من سلطة استشاریة  -6

 .القرار

 تنفیذهاوضع برامج وخطط تتماشى مع التكنولوجیات الحدیثة والمتطورة والسهر على  -7

 .لتطبیق إدارة الكترونیة تتماشى مع المقاییس العالمیة
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  النصوص القانونیة -أولا

 :الدساتیر -1

 10في ، الصادر بتاریخ 64الجریدة الرسمیة العدد  ،1963 سبتمبر 08 دستور -1

 .1963سبتمبر 

ذي القعدة عام  30المؤرخ في  79-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور   -2

ذو  02، المؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة، العدد 1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396

  . 1976نوفمبر سنة  24ه الموافق  1396الحجة عام 

یتعلق بنشر التعدیل  1989فبرایر  28المؤرخ في  18 -89المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .1989مارس  01، الصادرة في 09، الجریدة الرسمیة العدد 1989ستوري الد

- 11-28المؤرخ في  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -4

الجریدة ، 07/12/1996المؤرخ في  438-96: والصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996

 .1996دیسمبر  8الموافق  1417رجب عام  27، المؤرخة في 76 العدد الرسمیة،

مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16لقانون ا -5

مارس  07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27، المؤرخة في 14، ج ر، ع 2016

 .2016، المتضمن التعدیل الدستوري 2016

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في ال 442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -6

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82 ، العدد، الجریدة الرسمیةالتعدیل الدستوري

 :والأوامرالقوانین   -2

  :الأوامر  - أ

یولیو  15 ــــ، الموافق ل1427جمادى الثانیة  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -1

، 46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2066

  .2006یولیو  16الصادرة في 
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 :القوانین  -  ب

 ،1990فیفري  6 الموافق لــ 1410رجب عام  10المؤرخ في  02 -90القانون رقم  -1

الجریدة  یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب،

  .1990فیفري  7 الصادرة بتاریخ، 6الرسمیة، العدد 

، 2011یونیو  22الموافق لــ  1432رجب عام  20المؤرخ في  10 -11القانون رقم  -2

 .2011یونیو  03یخ ، الصادرة بتار 37یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 

فبرایر  21الموافق لــ  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07 -12القانون رقم  -3

 .2012فبرایر  29، الصادرة بتاریخ 12، یتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد 2012

 2016نوفمبر سنة  03الموافق لـ  1438صفر عام  03المؤرخ في  13- 16القانون  -4

المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة تحدد تشكیلة 

   .2016نوفمبر  06المؤرخة في  65بتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة، العدد 

، 2016نوفمبر  03الموافق لـ  1438صفر عام  03المؤرخ في  13- 16القانون رقم  -5

عیین أعضائه والقواعد المتعلقة یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات ت

الموافق لـ  1438صفر عام  06الصادرة بتاریخ  65بتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2016نوفمبر عام  06

 :یةالتنظیمالنصوص  -3

 22 ــــ، الموافق ل1421شعبان  26المؤرخ في  372-2000المرسوم الرئاسي رقم  -1

، المتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، الجریدة الرسمیة، 2000نوفمبر 

  .2000نوفمبر سنة  26، الصادرة بتاریخ 71العدد 

 07الموافق لـــ  1437ربیع الأول عام  26المؤرخ في   03-16المرسوم الرئاسي رقم  -2

، الجریدة الرسمیة، العدد المرصد الوطني للمرفق العام ءتضمن إنشا، ی2016ینایر سنة 

  .2016ینایر سنة  13الصادرة بتاریخ  ،02
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 15الموافق  1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي رقم  -3

، المؤرخة 09 الجریدة الرسمیة العددیتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة،  2020فبرایر سنة 

 .2020رایر سنة فب 19الموافق  1441جمادى الثانیة عام  25في 

 3 الموافق لـــ 1405صفر عام  09 المؤرخ في 325-84رقم  التنفیذي المرسوم -4

 الصادرة بتاریخ، 55الجریدة الرسمیة، العدد  یحدد شروط رفع العلم الوطني، ،1984نوفمبر

  .1984نوفمبر  7في 

، ینظم العلاقات بین الإدارة 1988جویلیة  04المؤرخ في  131 -88المرسوم رقم  -5

 .1988جویلیة  06، الصادرة بتاریخ 27والمواطن، الجریدة الرسمیة العدد 

 19الموافق لــ  1435محرم عام  15المؤرخ في  381 -13المرسوم التنفیذي رقم  -6

، یحدد صلاحیات الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة 2013نوفمبر 

 .2013نوفمبر سنة  20ریخ ، الصادرة بتا59العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

الصادرة  59النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة، العدد  -7

 .2017أكتوبر  17الموافق لـ  ـــهـ 1439محرم عام  26في 

  

  :باللغة العربیة الكتب - ثانیا

 الإسكندریة،إبراهیم عبد العزیز شیحا، أصول الإدارة العامة، منشأة توزیع المعارف،  -1

  .1993 مصر،

أمل لطفي حسن جاب االله، أثر الوسائل الإلكترونیة على مشروعیة تصرفات الإدارة  -2

   .2013، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -دراسة مقارنة  -القانونیة 

 مصر، ، دار النهضة العربیة، القاهرة،الثانیة بكر القباني، الإدارة العامة، الطبعة -3

1995. 

سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء  -4

 .2013الجزائر،  ، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،1996دستور 

سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في  -5

  .2013الثانیة، الجزء الثاني،  ، الطبعة1989ضوء دستور 
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 .سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر -6

عامر إبراهیم قندیجلي، الحكومة الإلكترونیة، دار المیسرة للطابعة والنشر والتوزیع،  -7

  .2015عمان، الأردن، 

لعربیة للتنمیة الإداریة، علاء عبد الرزاق السالمي، نظم إدارة المعلومات، المنظمة ا -8

  .2006القاهرة، جمهوریة مصر، 

، دار النهضة الأولىعلاء عبد الغني، عبد الرحمان سلیم، الإدارة العامة، الطبعة  -9

 .2008 القاهرة، مصر، العربیة،

عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع،  -10

  .2007الجزائر، 

شرح قانون الولایة، بدون طبعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،وضیافعمار ب -11

2012. 

 الجزائر، العلوم للنشر والتوزیع،محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار  -12

2013.  

مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،  -13

 .2011الرغایة، الجزائر، 

للنشر  ، لبادالثالثةناصر لباد، القانون الإداري التنظیم الإداري، الجزء الأول، الطبعة  -14

  .2005، الجزائر، والتوزیع

  

  :المقالات -ثالثا

، مجلة الإدارة »الإدارة الإلكترونیة في الجزائر تطبیقات وتحدیات«كر، یأیوب الش -1

، 01، العدد 08، المجلد 2والتنمیة للبحوث والدراسات، جامعة لونیسي علي، البلیدة 

2019.  

الإدارة الالكترونیة ودورها في تطویر أداء الجماعات المحلیة في «جبور علي سایح،  -2

، مجلة المقار للدراسات الاقتصادیة، المركز »الحكومة الالكترونیة بالجزائرظل تطبیق 

  .2017، 01العدد, 01الجامعي تندوف، المجلد 
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، مجلة »هیئة وسیط الجمهوریة كآلیة بدیلة لحمایة الحقوق والحریات«حكیم طیبون،  -3

 .2022 ،02، العدد 8جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد ،صوت القانون

الإدارة الالكترونیة ودورها في عصرنة قطاع العدالة «حمزة عشاش، حمزة خضري،  -4

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،  ،بالجزائر

 .2020، 01، العدد05المسیلة، الجلد 

الجماعات الإدارة الالكترونیة كآلیة لتطویر أداء « خیرة بهلول، سماعیل عیسى، -5

، 01 العدد ،08مجلد جامعة خمیس ملیانة، المجلة صوت القانون، ، »المحلیة بالجزائر

2021.  

، »مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري«، وآخرون رضا شلالي -6

، 02، العدد 02مجلة القانون والتنمیة، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، المجلد 

2020.  

مقارنة -تجربة وسیط الجمهوریة في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء، « شرفي صفیة، -7

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن »- بالنموذج الفرنسي

  .2004عكنون، الجزائر، 

 -الإدارة الإلكترونیة في النظامین المغربي والجزائري «صفاء بوزروقة، میلود قاسم،  -8

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید لخضر حمه، الوادي، »-مقارنة دراسة 

  .2021، 01، العدد 12المجلد 

، »المركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائر«عبد العالي حاجة، بن زیان أحمد،  -9

سنة  27 المجلة الموریتانیة للقانون والاِقتصاد، جامعة نواكشط العصریة، موریتانیا، العدد

2020.  

، »تطبیقات الإدارة الالكترونیة وأثرها في إدارة الجماعات المحلیة «عبد المجید سلامة،  -10

  .2018، 05، العدد 06مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

إصلاح الخدمة العمومیة من خلال الإدارة الإلكترونیة «علي غریبي، رینوبة الأخضر،  -11

، مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، مركز البحث في العلوم الإسلامیة »یدهاوآفاق ترش

  .2016، أكتوبر 03، العدد 01والحضارة، الأغواط، الجزائر، المجلد 
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جدیدة لتعزیز مبدأ  آلیةالمرصد الوطني للمرفق العام « ،ولید العقون ،فوزیة مروان -12

المجلد  جامعة الطاهر مولاي، سعیدة،، مجلة الدراسات ،»المشاركة في القرارات الإداریة

 .2022، 02العدد  ،09

، »من الأزمة ومحاولات الإصلاح: علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر«قاسم میلود،  -13

 .2011 ،05، العدد 03المجلد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،دفاتر السیاسة والقانون، 

، مجلة المستقبل »الواقع والمأمولتحدیات الإدارة الإلكترونیة بین  «مصطفى سلیماني،  -14

، 02، العدد 04للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي أفلو، الأغواط، المجلد 

2020.  

دور الإدارة الالكترونیة في تطویر الخدم العمومیة « ،راشدة موساوي ،المكي دراجي -15

لداخلیة والجماعات ا -العدالة– ینیقطاع لنموذجیندراسة  –والمرفق العام في الجزائر 

 ، جامعة الشهید لخضر حمة، الوادي،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، » -المحلیة

 .2018، 01العدد ،09المجلد

 إصلاحم في ادور المرصد الوطني للمرفق الع«، محمد بن اعراب ،شناف منال بن -16

صدي مرباح، قاجامعة ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون  ،»الخدمة العمومیة في الجزائر

 .2020 ،01العدد  ،12المجلد  ورقلة،

لترشید الخدمة  كآلیةتفعیل الإدارة الالكترونیة في قطاع التعلیم العالي « ،مها بن تریعة -17

 ، المركز الجامعي تیبازة،البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةدائرة مجلة  ،»العمومیة

  .2018 ،5 العدد ،02المجلد 

، مجلة آفاق »المفهوم النسبي للحقوق والحریات العامة في الجزائر«مومني أحمد،  -18

  .2021، 02، العدد 13ست، المجلد اعلمیة، جامعة تامنر 

القانونیة والمؤسساتیة لترقیة العلاقة بین  الآلیات« ،أمال حاج جاب االله ،نادیة ضریفي -19

 د خیضر، بسكرة،، جامعة محممجلة الاجتهاد القضائي ،»الإدارة والمواطن في الجزائر

 .2019 ،01العدد  ،12المجلد 
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الإدارة العمومیة والمواطن أیة علاقة تشخیص للاختلالات وسبل «نزیهة عمران،  -20

جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد  فكر،م، مجلة ال»الإصلاح على ضوء التجربة الجزائریة

  .2015 ،12العدد  ،10

  :والمذكرات الرسائل - رابعا

 الدكتوراه رسائل: 

 مقدمة حمد بوحفصي، مبدأ حیاد الإدارة  العامة في القانون الجزائري، رسالةأسیدي  -1

، تلمسان، بلقایدبكر  أبولنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

2006 -2007. 

مقدمة لنیل شهادة سلیمة غزلان، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، رسالة  -2

جامعة الجزائر، القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، : فرعتوراه في الحقوق، دكال

2009 - 2010. 

 مذكرات الماجستیر: 

المتعلق بامتیاز المرافق  842 - 3-94التعلیق على التعلیمة رقم  ،راضیة بن مبارك -3

كلیة  ،والمالیةر فرع الإدارة تیماجسال مقدمة لنیل شهادة رسالة ،العمومیة المحلیة وتأجیرها

  .2002-2001‘ جامعة الجزائر  ،الحقوق بن عكنون

، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات عاشور عبد الكریم -4

ماجستیر في العلوم السیاسیة ال مذكرة مقدمة لنیل شهادةالمتحدة الأمریكیة والجزائر، 

لرشادة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة منتوري والعلاقات الدولیة، تخصص الدیمقراطیة وا

  .2010 -2009قسنطینة، الجزائر، 

 

 مذكرات الماستر: 

بلحاج أسامة، بوبكر قرومي، الآلیات التشریعیة لترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر،  -5

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

  .2020-2019الجزائر، 
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بوسنینة عبد الحفیظ، وآخرون، الوسائل الكفیلة بتفعیل علاقة المواطن بالإدارة في  -6

القانون : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص مقدمةالنظام السیاسي الجزائري ، مذكرة 

 .2021الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

الخدمة العمومیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر سهام حمریط، تحسین  -7

في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف، 

 .2016المسیلة، 

أساسیة للتسییر المحلي في  كدعامةدلي، حبیبة ماي، شفافیة الإدارة یعة صونی -8

ماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات لنیل شهادة ال مقدمة الجزائر، مذكرة

المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2018.  

وضوابط علاقة الإدارة بالمواطن في التشریع الجزائري، مذكرة  آلیاتنجیة عنصر،  -9

قسم الحقوق، جامعة خمیس ملیانة،  لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة أعمال،مقدمة 

2013.  

  

  :الملتقیات - خامسا

مشروع البلدیة –عصرنة الإدارة المحلیة بالجزائر «: وفاء بوالشعور، مداخلة بعنوان  -1

الإدارة الالكترونیة وضرورة التحول الرقمي في : ، الملتقى الوطني الموسوم بــــــ»-الإلكترونیة

 .جوان 20، بتاریخ 2022آكلي محند أولحاج، البویرة، إدارة المورد البشري، جامعة 

  

  :المراجع باللغة الفرنسیة - سادسا
1  Jean Rivero, «les libertés publiques sont des pouvoirs 
d’autodétermination consacrés par le droit positif», les libertés 
publique, puf, paris, 1973. 

 

  :الالكترونیةالمواقع  - سابعا
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